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  المقدمة 
وري بشѧѧѧكل تعѧѧѧد ھѧѧѧذه الولایѧѧѧة مѧѧѧن المواضѧѧѧیع الھامѧѧѧة فѧѧѧي مجѧѧѧال القѧѧѧانون الدسѧѧѧت      

بشѧѧѧѧѧكل  ٢٠٠٥عѧѧѧѧѧام ، وفѧѧѧѧѧي ضѧѧѧѧѧوء أحكѧѧѧѧѧام دسѧѧѧѧѧتور جمھوریѧѧѧѧѧة العѧѧѧѧѧراق لسѧѧѧѧѧنة   
خѧѧѧѧاص ، كѧѧѧѧون قѧѧѧѧانون المحكمѧѧѧѧة الاتحادیѧѧѧѧة العلیѧѧѧѧا ونظامھѧѧѧѧا الѧѧѧѧداخلي قѧѧѧѧد جѧѧѧѧاءا     
خالیѧѧѧان مѧѧѧن التنظѧѧѧیم لكثیѧѧѧر مѧѧѧن الاحكѧѧѧام المتعلقѧѧѧة بتلѧѧѧك الولایѧѧѧة ، بѧѧѧل أكثѧѧѧر مѧѧѧن       

دسѧѧѧتوریة   ذلѧѧѧك فقѧѧѧد جѧѧѧاءت الاحكѧѧѧام الحالیѧѧѧة الѧѧѧوارد فیھمѧѧѧا مشѧѧѧوبة بعیѧѧѧب عѧѧѧدم         
  لمخالفة القیود التي أوردھا الدستور أعلاه  .

المحكمѧѧѧѧة الاتحادیѧѧѧѧة العلیѧѧѧѧا ، الولایѧѧѧѧة الاصѧѧѧѧلیة ، الولایѧѧѧѧة     الكلمѧѧѧѧات المفتاحیѧѧѧѧة : 
  التكمیلیة ، الحجیة ، التفسیر ، التعدیل ، العدول .

  -أولاً : أھمیة البحث :
القضѧاء الدسѧتوري   تأتي أھمیة ھذا البحث في القضاء الدستوري بشكل عام ، وفѧي    

العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادیة العلیا بشѧكل خѧاص فѧي دسѧتور جمھوریѧة العѧراق       
، إذ أن ھѧѧѧѧذا الدسѧѧѧѧتور تنѧѧѧѧاول التنظѧѧѧѧیم الدسѧѧѧѧتوري للمحكمѧѧѧѧة وتѧѧѧѧرك    ٢٠٠٥لسѧѧѧѧنة 

تفصیلات الأمѧور لقانونھѧا الѧذي سѧوف تصѧدره السѧلطة التشѧریعیة ، والأمѧور الادق         
خلي الѧذي تتѧولى المحكمѧة إصѧداره ، ورغѧم تنظѧیم       من ذلѧك فقѧد تركѧت لنظامھѧا الѧدا     

التشѧѧریعات المѧѧذكورة لولایѧѧة المحكمѧѧة الأصѧѧلیة ، إلا انھѧѧا لѧѧم تتѧѧولى تنظѧѧیم الولایѧѧة       
التبعیة او التكمیلیة لھا بالشكل الذي یساعد في زیادة جودة احكام وقرارات المحكمѧة  

  الاتحادیة العلیا .
   -ثانیاً : ھدف البحث :

سة إلى بیان الأحكام المتعلقة بالولایѧة التكمیلیѧة للمحكمѧة الاتحادیѧة     تھدف ھذه الدرا  
بیѧѧان أولاً الحجیѧѧة التѧѧي تتمتѧѧع بھѧѧا احكѧѧام وقѧѧرارت المحكمѧѧة ومѧѧا    العلیѧѧا ، مѧѧن حیѧѧث  
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دور المحكمѧѧة  وكѧѧذلك بیѧѧانیѧѧرتبط بھѧѧا مѧѧن أمѧѧور تتعلѧѧق بولایѧѧة المحكمѧѧة الاصѧѧلیة ،  
     ѧا وقراراتھѧدور احكامھѧد صѧة بعѧھ       وولایتھا التكمیلیѧاز بѧا تمتѧان مѧأن ، وبیѧذا الشѧا بھ

تلك الولایة من مزایا وما شابھا من عیوب ، نحاول قѧدر الأمكѧان تلافیھѧا بمѧا سѧوف      
  نصل إلیھ من نتائج ، وما نقترحھ من توصیات في خاتمة البحث .

 -ثالثاً : إشكالیة البحث :
أي فѧѧي  یُثیѧѧر موضѧѧوع البحѧѧث إشѧѧكالیات عدیѧѧدة ، سѧѧنحاول بیانھѧѧا مѧѧع إبѧѧداء الѧѧر            

الحلول المناسبة لھا ، وذلك من خلال الإجابة عن الأسѧئلة الآتیѧة : ھѧل تنتھѧي ولایѧة      
المحكمة الاتحادیة العلیا وھي بصدد ممارسة اختصاصاتھا المختلفة بصѧدور حكمھѧا   
أو قرارھѧѧا ؟ مѧѧا ھѧѧي تطبیقѧѧات الولایѧѧة التكمیلیѧѧة التѧѧي تملكھѧѧا المحكمѧѧة بعѧѧد إنتھѧѧاء          

مѧѧѧا مѧѧѧدى كفایѧѧѧة ودسѧѧѧتوریة الأحكѧѧѧام المتعلقѧѧѧة بالولایѧѧѧة   واخیѧѧѧراً؟  ولایتھѧѧѧا الأصѧѧѧلیة
  التكمیلیة للمحكمة الاتحادیة العلیا والواردة في قانونھا ونظامھا الداخلي ؟ 

  -رابعاً : منھج البحث : 
أعُتمѧѧѧد فѧѧѧي ھѧѧѧذا البحѧѧѧث المنھجѧѧѧین الوصѧѧѧفي والتحلیلѧѧѧي ، القѧѧѧائمین علѧѧѧى تحلیѧѧѧل       

حكام المتعلقة بالولایѧة التكمیلیѧة للمحكمѧة    النصوص الدستوریة التي تناولت تنظیم الأ
، وكѧذلك نصѧѧوص   ٢٠٠٥الاتحادیѧة العلیѧا فѧي ظѧѧل دسѧتور جمھوریѧة العѧѧراق لسѧنة       

التشѧѧریعات التѧѧي تولѧѧت تنظѧѧیم ھѧѧذا الموضѧѧوع ، بصѧѧورة مباشѧѧرة أو غیѧѧر مباشѧѧرة ،    
) ١المعѧدل ، ونظامھѧا الѧداخلي رقѧم (     ٢٠٠٥) لسѧنة  ٣٠ومنھا قانون المحكمة رقѧم ( 

. وغیرھѧا مѧن    ٢٠٢٢) لسنة ١(الملغى) ونظامھا الداخلي الجدید رقم ( ٢٠٠٥لسنة 
القوانین والأنظمة والتعلیمات المتعلقة بتلѧك الولایѧة . والأحكѧام والقѧرارات الصѧادرة      
عѧѧن المحكمѧѧة بھѧѧذا الاختصѧѧاص . ونقѧѧدھا وبیѧѧان جوانѧѧب الѧѧنقص أو الضѧѧعف والقѧѧوة  

  فیھا .
  -خامساً : خطة البحث : -
فѧي ولایѧة المحكمѧة الاتحادیѧة العلیѧا التكمیلیѧة ، فѧإن الأمѧر یتطلѧب          لغرض البحѧث    

أولاً بیѧان مѧدى حجیѧѧة الأحكѧام والقѧѧرارات الصѧادرة عѧن المحكمѧѧة وبیѧان الأوضѧѧاع       
المرتبطة بتلك الحجیة ، ومنھا مدى جواز عѧدول أو تفسѧیر أو تعѧدیل ھѧذه المحكمѧة      

الفرضѧیات ھѧذا مѧن جھѧة      لأحكامھا وقراراتھا ، وعلیھ سنتناول كل فرضیة من تلك
، ومѧѧن جھѧѧة أخѧѧرى بیѧѧان التطبیقѧѧات التѧѧي تمѧѧارس مѧѧن خلالھѧѧا المحكمѧѧة لولایتھѧѧا          

  التكمیلیة ، وذلك في مبحث مستقل لكل جزء ، وذلك على النحو الآتي :
  المبحث الأول : حجیة أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا  . 

  ة للمحكمة الاتحادیة العلیا . المبحث الثاني : تطبیقات الولایة التكمیلی
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  المبحث الأول : حجیة أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا
Section One:The Authority of the Rulings and Decisions of the 
Federal Supreme Court 

في ھذا المبحث سنتناول مفھوم الحجیة أولاً ، ومن ثم بیان الحجیة التي تتمتع بھا  
ام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للسلطات العامة بشكل عام ، ھذا من جھة أحك

. ومن جھة أخرى وبشكل أخص مدى حجیة تلك الأحكام والقرارات للمحكمة 
  ذاتھا ، وذلك في ثلاثة فروع . وذلك على النحو الآتي :

  الفرع الأول : مبدأ الحجیة والأستثناءات الواردة علیھ .
  : حجیة أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للسلطات العامة .الفرع الثاني 

  . الفرع الثالث : حجیة أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للمحكمة ذاتھا
  الفرع الأول: مبدأ الحجیة والأستثناءات الواردة علیھ

First branch: The principle of authority and the exceptions thereto 
حجیة الامر المقضي بھ او حجیة الشيء المحكوم فیھ ، یراد بھا أن للـحكم    

حجیة بین الخصوم تمنع من إعادة النظر في الموضوع أمام القضاء فیما فصل فیھ 
ھذا الحكم من حقوق ، إلا بالطعن فیھ بالطرق التي رسمھا القانون وفي المواعید 

ة ، ومنھا الأستقرار القانوني وتجنب التي حددھا ، وذلك حمایة لأعتبارات معین
، أي أنھا تختلف عن قوة الأمر )١(تعارض الأحكام وتحقیق مصلحة الجماعة

المقضي بھ ، أو قوة الشيء المحكوم فیھ ، التي یراد بھا الصفة التي تثبت للحكم 
النھائي ، بمعنى إن ھذا الحكم أصبح غیر قابل للطعن فیھ ، أي قابلیة ھذا الحكم 

  . )٢(یذ الجبريللتنف
: أن  الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادیة العلیاطبیعة  أولاً :

المحكمة تفصل في اختصاصاتھا التي تتسم بالطابع القضائي بموجب أحكام 
قضائیة ، وابرزھا اختصاصھا بالفصل في دستوریة التشریعات . بخلاف 

ع ، كأختصاصھا في تفسیر اختصاصاتھا الأخرى التي لا تتسم بھذا الطاب
لأن من الشروط الموضوعیة لقبول الطلبات التفسیریة النصوص الدستوریة . 

لتفسیر تلك النصوص من المحكمة وجوب عدم اتسامھا بالطابع القضائي ، الذي 
یقوم على أساس وجود منازعة وخصومة بین جھتین ، بما یترتب على ذلك أن 

جب قرارات ولیس أحكام قضائیة ، بخلاف المحكمة تفصل في تلك الطلبات بمو

                                                        
. وینظر ٧، ص  ٢٠٠٠د. صبري محمد السنوسي محمد  ، اثار الحكم بعدم الدستوریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )١( 

 ٢٠٠٢لعربیة ، القاھرة ، كذلك د. محمد صلاح عبد البدیع ، قضاء الدستوریة في مصر (القضاء الدستوري) ، دار النھضة ا
  .٣٤٢، ص 

. د. ٢٣٨، ص  ٢٠٠٧ینظر كل من : د. عصمت عبد المجید بكر ، شرح قانون الأثبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  )٢(
نعمان أحمد الخطیب ، حكم المحكمة الدستوریة قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستوریة في الإردن (دراسة مقارنة) ، بحث 

  . ٣٥، ص  ٢٠١٩مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة البحرین ، المجلد السادس عشر ، العدد الأول ، منشور في 
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أختصاصاتھا الأخرى التي تتسم بھذا الطابع والتي تقضي المحكمة فیھا بأحكام 
   .)١(قضائیة 

 ١٩٦٩) لعام ٨٣وبشكل عام وبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنیة رقم (   
دة المعدل ، الذي یعد المرجع لكافة قوانین المرافعات والإجراءات حسب الما

الأولى منھ ، فیلاحظ بأنھ لم یتناول إیراد تعریف محدد للقرار والحكم ، بخلاف 
(الملغى) الذي عرف  ١٩٥٦) لعام ٨٨قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم (

... ھو الحكم الحاسم الذي تنتھي ) منھ بأنھ " ١٢٥/١القرار القطعي في المادة (
(القرار) فقھیاً ھو أكثر شمولاً من  . بالرغم من أن مصطلح)٢(" بھ الدعوى

مصطلح (الحكم) ، لأن الحكم ھو القرار القطعي الذي تنتھي بھ الدعوى ، بخلاف 
القرار الذي یمثل الاجراء الذي تتخذه المحكمة قبل الفصل في النزاع المعروض 

   .)٣(أمامھا 
لیا ، وأما بشكل خاص فیما یتعلق بأحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة الع   

فیلاحظ أیضا أن التشریعات ذات العلاقة بالمحكمة لم یرد فیھا تعریف محدد للحكم 
أو القرار . ولكن تم تمییز في تلك التشریعات بینھما بوصفھما اداتین للفصل في 
اختصاصاتھا المختلفة . فبالرجوع لقانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالیة لعام 

إذا قـررت المحكمة العلیا /ج) على أن "  ٤٤دة ((الملغى) فقد نصت الما ٢٠٠٤
ونصت  ... ". الاتحادیة أن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات أو إجراء جـرى الطعن بھ

... وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة البسیطة ، ما الفقرة (د) من ھذه المادة على أن " 
) التي ١(ب/ ٤٤عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص علیھا في المادة 

على اداة واحدة  . اي ان ھذا القانون قد نص)٤(" یجب أن تكـون بأغلبیة الثلثین ...
فقط للمحكمة وھي القرارات للفصل في جمیع أختصاصاتھا ، بخلاف قانون 
المحكمة الذي میز بین اداتین للمحكمة للفصل في الأختصاصات الموكلة إلیھا ، 

... /أولاً) منھ بأن " ٥نصت علیھ المادة (وھما : الأحكام والقرارات . وھذا ما 
وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبیة البسیطة ، عدا الأحكام والقرارات الخاصة 

" . وكذلك  بالفصل في المنازعات الحاصلة بین الحكومة الاتحادیة وحكومات ...
مة الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكالفقرة (ثانیاً) من ھذه المادة بأن " 

                                                        
  . ٢٤٣، ص ١٩٨٩د. محمد عبد اللطیف ، إجراءات القضاء الدستوري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )١(
،  ٢٠١٣مدنیة ، مكتبة الجیل العربي ، الموصل ، القاضي سلام زیدان ، الفرق بین القرار والحكم القضائي في الدعوى ال )٢(

 .١٥ص 
القاضي ضیاء شیت خطاب ، فن القضاء ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، قسم البحوث والدراسات القانونیة ، بغداد ،  )٣(

 . ٨٧، ص ١٩٨٤
  . ٣١/١٢/٢٠٠٣) ، في ٣٩٨١منشور في الجریدة الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، العدد ( )٤(
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) لعام ١. وھذا ھو موقف النظام الداخلي للمحكمة رقم ()١("الاتحادیة العلیا باتة 
   .)٢((الملغى) ٢٠٠٥

فقد سار ھو الآخر على منوال  ٢٠٠٥ وأما دستور جمھوریة العراق لعام     
قانون إدارة الدولة ، بالنص على اداة واحدة فقط ، والتي تتمثل بالقرارات للفصل 

" قرارات  ) منھ بأن٩٤صات المحكمة ، إذ نصت المادة (في جمیع أختصا
النظام الداخلي  بخلاف .)٣(المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة "

، والذي میز بین اداتین وھما : الأحكام  ٢٠٢٢) لعام ١الجدید للمحكمة رقم (
للمحكمة  والقرارات ، وأختص الأحكام كاداة للفصل في الأختصاصات الأخرى

. فیما نص ھذا النظام بشكل صریح على الاداة التي تفصل فیھا المحكمة في )٤(
اختصاصاتھا الأخرى التي لا تتسم بالطابع القضائي ، كاختصاصھا في تفسیر 

" /ثالثاً) منھ بأن ٢٤نصوص الدستور ، وھي القرار التفسیري ، إذ نصت المادة (
فیھ من دون مرافعة ، وتصدر قرارھا في  ... وتقوم المحكمة بتحدید موعد للنظر

تسري ) منھ بأن " ٣٨" . كما نصت على ذلك المادة (الموعد ذاتھ أو موعد آخر 
" . وعلیھ كان  أثار القرار التفسیري ... ، ما لم ینص القرار على خلاف ذلك

الأفضل الأشارة إلى الأحكام والقرارات معاً كأدوات للمحكمة لمممارسة 
" أحكام  بأن ) من الدستور٩٤المختلفة ، بأن یكون نص المادة (اختصاصاتھا 

المحكمة الاتحادیة العلیا في الدعاوى الدستوریة ، وقراراتھا التفسیریة باتة 
". وسار في ھذا الاتجاه كل من قانون وملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة

  المحكمة ونظامھا الداخلي. 
ذلك فیلاحظ أنھا من جھة قد میزت بین اداتین  وأما بالنسبة لموقف المحكمة من  

للفصل في الأختصاصات الموكلة إلیھا ، وھما : الأحكام والقرارات ، وھذا ما 
استقرت علیھ في بعض أحكامھا وقراراتھا ، مثل قرارھا رقم 

الأحكام والقرارات التي تصدر بأن " ...  ١٢/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٢٨(
ة العلیا تكون نافذة أعتباراً من تاریخ صدورھا ، ما لم ینص من المحكمة الاتحادی

في تلك الأحكام والقرارات على سریان نفاذھا من تاریخ محدد في الحـكم أو 

                                                        
  . ١٧/٣/٢٠٠٥، في ) ٣٩٩٦( العدد" ،  العراقیة الوقائع" الرسمیة  الجریدة في منشور )١(
) من ھذا النظام تنص على أن " عند النطق بالحكم أو القرار یجب أن تودع مسودتھ في أضبارة ١٦وقد كانت المادة ( )٢(

تنص على أن " الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة ) منھ فقد كانت ١٧الدعوى بعد التوقیع علیھا ... " ، واما المادة (
  الاتحادیة العلیا باتة ولا تقبل أي طریق من طرق الطعن".

  . ٢٨/١٢/٢٠٠٥) ، في ٤٠١٢منشور في الجريدة الرسمية " الوقائع العراقية " ، العدد ( (٣)
 ٢٨سادساً و -/خامساً ٢٧/ثانیاً و٢٦/ثالثاً و٢٥ /خامساً و٢١و ٢-/أولاً ١٤و ١١ینظر المواد الآتیة من ھذا النظام : ( )٤(
) . منشور في الجریدة ٤٨و ٤٧و ٤٥و ٤٠و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤و  ٣٣/سابعاً و٣١/رابعاً و٣٠ثالثاً و –/ثانیاً ٢٩و

 . ١٣/٦/٢٠٢٢) ، في ٤٦٧٩الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، العدد (
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. ومن جھة أخرى استقرت المحكمة على أن ما یصدر عنھا فیما )١( ... " القرار
ى أعتبار یتعلق بأختصاصاتھا الأخرى یدخل ضمن وصف الأحكام القضائیة ، عل

 أنھا تصدر حسماً لخصومات قضائیة حسب المعنى الوارد في قانون المرافعات .
بخلاف الأختصاص التفسیري الذي تفصل فیھ بقرارات ، كون طلبات التفسیر لا 
تتسم بالطابع القضائي ، ولا تسري علیھا القواعد الواردة في قانون المرافعات 

ذا الأختصاص ، بحیث لا تندرج ضمن مفھوم المدنیة إلا بالقدر الذي یتناسب مع ھ
ومن جھة  الخصومة ، ولا تسري علیھا سمات المنازعات القضائیة ھذا من جھة .

أخرى حداثة ھذا الأختصاص وعدم النص علیھ إلا حدیثاً في دستور جمھوریة 
 . )٢( ٢٠٠٥العراق لعام 

بشكل عام بشأن  : علیاقرارات المحكمة الاتحادیة الثانیاً : النطاق الزمني لأحكام و
النطاق الزمني لأحكام المحكمة عند ممارستھا أختصاصاتھا الأخرى ، ومن 

/ج) ٤٤أبرزھا أختصاصھا بالرقابة على دستوریة التشریعات ، فقد نصت المادة (
إذا قررت (الملغى) على أن "  ٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالیة لعام 

ادیة أن قانوناً أو نظاماً أو تعلیمات أو إجراء جرى الطعن بھ المحكمة العلیا الاتح
/ثانیاً) من قانون ٤" . فیما نصت المادة ( أنھ غیر متفق مع ھذا القانون یعد ملغیاً

الفصل في المنازعات على أن تتولى المحكمة "  ٢٠٠٥) لعام ٣٠المحكمة رقم (
لیمات والأوامر الصادرة من المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والأنظمة والتع

أیة جھة تملك حق إصدارھا ، وإلغاء التي تتعارض منھا مع أحكام قانون إدارة 
... ". اي ان ھذه المواد لم تبین النطاق الزمني الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة 

لأحكام المحكمة ، فیما إذا كانت تسري بأثر رجعي من تاریخ صدور التشریع 
دم دستوریتھ ، أم تسري بأثر فوري مباشر من تاریخ صدورھا . أي المطعون بع

أن التشریع المخالف للدستور والذي قضت المحكمة بعدم دستوریتھ یظل موجود 
                                                        

بأن " ... الأحكام والقرارات التي تصدر منھا تكون نافذة  ١٤/٢/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/١٤وكذلك قرارھا رقم ( )١(
أعتباراً من تاریخ صدورھا ، ما لم ینص في تلك الأحكام والقرارات على سریانھا على تاریخ أخر ... ". وقرارھا رقم 

ملزمة للسلطات كافة بأن " ... وحیث أن قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة و ٢٢/١٢/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/١٧٠(
) من الدستور، وحیث أن المحكمة الاتحادیة العلیا إحدى ٤٧التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة المنصوص علیھا في المادة (

) من الدستور فأنھا ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرھا ..." . منشورة على الموقع ٨٩مكوناتھا وفقاً لأحكام المادة (
  / https://www.iraqfsc.iqحكمة : الألكتروني للم

بأن " ...  ١٢/٨/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٧٥وھذا ما أستقرت علیھ في بعض قرارتھا التفسیریة ، كقرارھا رقم ( )٢(
وتقوم بتفسیر تلك النصوص وإیضاحھا والكشف عن إرادة المشرع الدستوري ، بما یتناسب مع وضع النص الدستوري محل 

تفسیر ودرجة وضوحھ ، مما یساعد في إزالة ھذا الغموض أو الخلاف في فھم النص الدستوري وأنھاء المنازعة القائمة ال
 ٢١/١/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٨بشأن تفسیر النص الدستوري بالقرار التفسیري الذي یصدر ... ". وقرارھا رقم (

لقرار التفسیري " . وفیما سبق كانت تطلق عل تفسیرھا للنصوص والذي أسمتھ بـ " قرار التفسیر " وفي نھایتھ صدر " ا
) في ٢٠٠٨/اتحادیة/٤٣و( ٢٣/٦/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/اتحادیة/٣٦الدستوریة مصطلح " الرأي " ، كقراراتھا رقم (

) ٢٠٠٩/اتحادیة/٧٧و( ٣/١٢/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٧٦و( ٣/١٢/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٧٤و( ٢٤/١١/٢٠٠٨
بأن " ... وضع الرأي موضع التدقیق والمداولة .... صدر الرأي بالأتفاق ...". منشورة على الموقع  ٧/١٢/٢٠٠٩في 

 الألكتروني للمحكمة .
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من الناحیة الواقعیة لحین قیام السلطة المختصة التي قامت بإصداره ، سواء كانت 
  . )١(ار تشریع بدیل عنھتشریعیة أو تنفیذیة بتعدیلھ أو الأمتناع عن تطبیقھ وإصد

فقد جاء خالیاً من الأشارة  ٢٠٠٥وإما بالنسبة لدستور جمھوریة العراق لعام    
) منھ التي نصت ٩٢إلى ھذا النطاق ، وھذا ما یتضح من الفقرة (ثانیاً) من المادة (

" ، أي أن المشرع الدستوري ترك ذلك  ینظم عمل المحكمة بقانون على أن "
. وھو بذلك لم بحسم النطاق الزمني لحكم المحكمة في الدستور لقانون المحكمة 

ذاتھ ، وإنما تركھ للمشرع العادي بحیث یشكل ذلك الأمر خطورة تدخل الأخیر في 
. بل وأكثر من ذلك  تعدیل ھذا النطاق أو الحد منھ ، أو یترك ذلك لتقدیر المحكمة

قد تناول تنظیم  ٢٠٢٢سنة ) ل١فیلاحظ بأن النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (
ھذا الموضوع بأحكام لم ترد في قانون المحكمة ذاتھ خلافاً للنص الدستوري 

أولاً : یسري أثر الحكم الصادر  ) منھ بأن "٣٧المذكور أنفاً ، فقد نصت المادة (
من المحكمة في غیر النصوص الجزائیة من تاریخ صدوره ، إلا إذا نص الحكم 

اً : یسري الحكم الصادر بعدم دستوریة النصوص الجزائیة على خلاف ذلك . ثانی
من وجھة " . مما یجعل ھذه المادة  من تاریخ نفاذ أحكام النص موضع الحكم

مشوبة بعیب عدم الدستوریة ، لأن كما بینا بأن الدستور ترك تنظیم ذلك  نظرنا
م عن لقانون المحكمة ولیس لنظامھا الداخلي . ومن جھة أخرى خرج ھذا النظا

دوره في تسھیل تنفیذ أحكام القانون ، وذلك بإضافة أحكام جدیدة لم ترد في القانون 
لابد من إیراد نص في قانون المحكمة یحدد النطاق  فمن وجھة نظرنا. وعلیھ ذاتھ 

  الزمني لأحكامھا . 
وھذا یعد تطبیقاً للقواعد العامة التي تقضي بأن أحكام المحكمة بعدم الدستوریة    

معین ھو أحكام كاشفة للمخالفة الدستوریة ولیست منشئة لھا ، أي أن اثرھا  نص
یرجع إلى تاریخ إصدار التشریع المحكوم بعدم دستوریتھ ، وفي نفس الوقت یجب 
مراعاة بعض الأستثناءات من ذلك ، كالحقوق المكتسبة ، والمراكز القانونیة التي 

أو إنقضاء مدة التقادم . أي یجب  أستقرت بأحكام حازت قوة الأمر المقضي بھ ،
   .)٢(النص على تلك الأستثناءات بنص قانوني ولیس نص في نظامھا الداخلي

                                                        
د. یاسر عطیوي عبود ، المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة ودورھا في حمایة نصوص الدستور (دراسة مقارنة) ، بحث  )١(

. وھذا ما  ٢٢٥، ص  ٢٠١٠، جامعة بابل ، المجلد الأول ، العدد الثالث ،  م الإنسانیةمنشور في مجلة كلیة التربیة للعلو
) من ٣بإلغاء المادة ( ٢١/٥/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٣٨استقرت علیھ المحكمة في بعض أحكامھا ، كحكمھا رقم (

ه المادة بأن " ... وبناء على ما تقدم ، مع إحالة الموضوع إلى السلطة التشریعیة لتعدیل ھذ ٢٠٠٥) لعام ٣٠قانونھا رقم (
) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ... ، وإشعار مجلس النواب بتشریع ٣قررت المحكمة ... الحكم بعدم دستوریة المادة (

) من الدستور /ثانیا٩٢ًمادة بدیلة لھا ضمن قانون المحكمة الاتحادیة العلیا المنظور من مجلس النواب ، إعمالاً لأحكام المادة (
 . ٢/٧/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٦٣...  ".  وھذا ما أكدتھ بحكمھا رقم (

د. مھا بھجت یونس ، المحكمة الاتحادیة العلیا وأختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین ، ندوة علمیة عقدھا قسم  )٢(
  . ٤١، ص ٢٠٠٨اد ، ، بیت الحكمة ، بغد ٢٥/٦/٢٠٠٨الدراسات القانونیة ، بیت الحكمة ، في 
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: فیلاحظ بأنھا فیما سبق  من ذلك وأما بالنسبة لموقف المحكمة الاتحادیة العلیا  

وقبل صدور نظامھا الداخلي الجدید لم تنحى في ھذا الخصوص منحى واحد ، ففي 
، وفي بعضھا الأخر  )١(ا إتجھت إلى أنھا تسري بأثر مباشر وفوري بعض أحكامھ

. وھذا النقص التشریعي دفع الأمانة العامة )٢( إتجھت إلى الأخذ بالأثر الرجعي
لمجلس الوزراء للأستفسار من المحكمة عن الأثر الزمني لأحكامھا ، ھل یكون 

م من تاریخ صدورھا أم بأثر رجعي ، فكان قرار المحكمة رق
الأحكام والقرارات التي تصدر  ...بأن "  ١٢/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٢٨(

من المحكمة الاتحادیة العلیا تكون نافذة اعتباراً من تاریخ صدورھا ، ما لم ینص 
في تلك الأحكام والقرارات على سریان نفاذھا من تاریخ محدد في الحكم أو 

وھو قرار منتقد  .)٣(" دة فیھا ... القرار ، أو ینص على سریانھا على واقعة محد
  -للأسباب الآتیة : من وجھة نظرنا

) ١٠٧) من قانون الأثبات رقم (١٠٥كان الأجدر بالمحكمة الأستناد إلى المادة ( -١
الأحكام الصادرة من المحاكم العراقیة المعدل التي نصت على أن "  ١٩٧٩لسنة 

. وما یؤكد )٤(" من الحقوقالتي حازت درجة البتات ، تكون حجة بما فصلت فیھ 
 .)٥(رأینا ھذا ما ذھب إلیھ مجلس الدولة بھذا الصدد

كان الأجدر بھا عدم قبول ھذا الطلب من الأصل لعدة اسباب ، منھا أنھ لم  -٢
یتضمن تحدید مادة دستوریة معینة ، كما أنھ لا یتعلق بتفسیر نص دستوري ، لعدم 

                                                        
/ثانیاً) من قانون ١٥بعدم دستوریة المادة ( ٢٦/٤/٢٠٠٦) في ٢٠٠٦/اتحادیة/١٥ینظر بھذا الصدد أحكامھا : رقم ( )١(

المجلد الأول ، ،  )٢٠٠٧- ٢٠٠٦-٢٠٠٥للأعوام ( الاتحادیة المحكمة وقرارات . أحكام ٢٠٠٥) لعام ١٦الأنتخابات رقم (
) في ٢٠١٠/اتحادیة/٧) و(٢٠١٠/اتحادیة/٦وأحكامھا رقم (. ١٧ص ،  ٢٠٠٨اد ،  جمعیة القضاء العراقي ، بغد

(قانون تعدیل  ٢٠٠٩) لعام ٢٦) من القانون رقم (١بعدم دستوریة الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة ( ٣/٣/٢٠١٠
 صصة للمكون الصابئي المندائي .) بأثر فوري مباشر بخصوص المقاعد الكوتا المخ٢٠٠٥) لعام ١٦قانون الأنتخابات رقم (

 وقرارات /رابعاً) من ھذا القانون . أحكام٣بعدم دستوریة االمادة ( ١٤/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/١٢( رقم وحكمھا
  . ٤٥و ٤٢ ص، ٢٠١١) ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ،٣المجلد (،  ٢٠١٠ لسنة الاتحادیة العلیا المحكمة

بعدم دستوریة القانون رقم  ١٢/٧/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٤٤) و(٢٠١٠/اتحادیة/٤٣ا : رقم (مثال ذلك ینظر أحكامھ )٢(
(قانون فك  ٢٠١٠) لسنة ١٨(قانون فك أرتباط دوائر وزارة البلدیات والأشغال العامة) ، والقانون رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٢٠(

ة) بأثر رجعي بإلغائھما وإلغاء آلاثار المترتبة علیھما أرتباط دوائر الشؤون الأجتماعیة في وزارة العمل والشؤون الأجتماعی
 . ٧٥و ٧٠و ٥١ص ، السابق نفسھ  المرجع، ٢٠١٠لسنة  الاتحادیة العلیا المحكمة وقرارات كافة . أحكام

بأن " ... قرار الحكم المذكور صدر باتاً  ٩/١٠/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٩٧وأكدت على ذلك أیضاً بقراراتھا رقم ( )٣(
) في ٢٠١٩/اتحادیة/١٤) من الدستور وانھ یسري من تاریخ نفاذه ... " . و(٩٤ملزماً للسلطات كافة وفقاً لمنطوق المادة (و

بأن " ... الأحكام والقرارات التي تصدر منھا تكون نافذة اعتباراً من تاریخ صدورھا ، ما لم ینص في تلك  ١٤/٢/٢٠١٩
  یخ أخر ... " . منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة ، مرجع سبق ذكره .الأحكام والقرارات على سریانھا على تار

  .٣/٩/١٩٧٩) ، في ٢٧٢٨منشور في الجریدة الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، العدد ( )٤(
بأن " ... وحیث لم یحدد قانون المحكمة الاتحادیة  ٢٧/١١/٢٠١٤) المؤرخ في ١٣٢/٢٠١٤ینظر قرار المجلس رقم ( )٥(
 ٢٠٠٥) لسنة ١ولا النظام الداخلي لإجراءات سیر العمل في المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠علیا رقم (ال

قضت بأن الأحكام الصادرة  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الأثبات رقم (١٠٥الأثر المترتب عن الحكم ، وحیث أن المادة (
، تكون حجة بما فصلت فیھ من الحقوق ، وحیث أن الحكم المكتسب درجة  من المحاكم العراقیة التي حازت درجة البتات

 وزارة،  ٢٠١٤ لعام الدولة شورى مجلس وفتاوى البتات قابلاً للتنفیذ ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك " . قرارات
  . ٢٢٨ص ،  ٢٠١٥، بغداد ،  الدولة شورى مجلس،  العدل
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یحدد الأثر المترتب  ٢٠٠٥ام وجود نص أصلاً في دستور جمھوریة العراق لع
على أحكام المحكمة ، وإنما یتعلق بتفسیر قانون المحكمة ونظامھا الداخلي ، وھو 
مما یدخل في نطاق أختصاص مجلس الدولة ، وما یؤكد ذلك قیام المجلس بتفسیر 

 .)١(ذلك 
ذھبت المحكمة الى أن الأحكام والقرارات الصادرة عنھا تكون نافذة اعتباراً  -٣

اریخ صدورھا ما لم ینص في تلك الأحكام والقرارات على سریان نفاذھا من من ت
تاریخ محدد في الحكم أو القرار أو ینص على سریانھا على واقعة محددة . مما 
یعني ترك تحدید الأثر الزمني لتقدیر المحكمة ، بخلاف ما ذھب إلیھ مجلس الدولة 

بالأستناد إلى قانون الأثبات  - الذي كان رأیھ أقرب إلى الصواب من المحكمة  –
الحكم المكتسب درجة البتات قابلاً للتنفیذ ما لم ینص القانون على خلاف بأن " 
الاسراع تشریع قانون المحكمة لینص  – من وجھة نظرنا -فالأفضل " . ذلك 

  بشكل صریح على تحدید ھذا الأثر منعاً للأجتھاد والتأویل .
سیریة الصادرة عن المحكمة فیما یتعلق بأختصاصھا وأما بالنسبة للقرارات التف   

التفسیري ، فیلاحظ أن التشریعات المذكورة سابقاً ، وكذلك دستور جمھوریة 
لم تبین النطاق الزمني لتلك القرارات رغم نصھ على ھذا  ٢٠٠٥العراق لعام 

 الأختصاص . ولكن أستقر الفقھ الدستوري على أن القرارات التفسیریة ذات طبیعة
كاشفة ، ذلك أن تلك القرارات تكشف عن إرادة المشرع الدستوري ، لذا یرتد 
أثرھا إلى تاریخ صدور النص الدستوري المفسر ؛ لأن التفسیر ما ھو إلا إظھار 
للإرادة الحقیقیة لھذا المشرع وتجلیة ما شابھا من غموض ، وھذه الإرادة موجودة 

خ صدور ھذه القرارات ، أي أنھا من تاریخ وضع النص الدستوري ولیس من تاری
، وھذا ما أستقرت علیھ المحكمة بقرارھا رقم )٢(تسري بأثر رجعي

... وتقوم بتفسیر تلك النصوص بأن "  ١٢/٨/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٧٥(
وإیضاحھا والكشف عن إرادة المشرع الدستوري ، بما یتناسب مع وضع النص 

ما یساعد في إزالة ھذا الغموض أو الدستوري محل التفسیر ودرجة وضوحھ ، م
وسریان القرارات التفسیریة بأثر رجعي " . ... الخلاف في فھم النص الدستوري 

لیس فیھ مخالفة للقواعد الدستوریة وللمبادئ العامة للقانون التي تقرر سریان 
القوانین والقرارات بأثر فوري مباشر ، وذلك كون تلك القرارات لاتنشئ وضع 

                                                        
 الأثر لنفاذ الزمني النطاق" ...  بأن ١٢/١٢/٢٠١٦) في ١٣١/٢٠١٦قراره رقم (وھذا ما ذھب إلیھ مجلس الدولة ب )١(

لسنة  وفتاواه الدولة مجلس قرارات... " .  صدوره تاریخ من یسري العلیا الاتحادیة المحكمة حكم على المترتب القانوني
  .٢٩٣ص ،  ٢٠١٧، بغداد ،  الدولة إصدارات مجلس،  ٢٠١٦

دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون (دراسة مقارنة) ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  د. أمین عاطف صلیبا ، )٢(
. ود. إبراھیم محمد حسنین ود. اكرم االله إبراھیم محمد ، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین ٤٠٣، ص ٢٠٠٢بیروت ، 

  . ٤٩، ص  ٢٠١٣، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 
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تخلق قاعدة لم تكن موجودة قبل صدورھا ، وإنما تقرر وتكشف عن جدید ولا 
  . )١( حقیقة حكم دستوري وارد في أحد النصوص الدستوریة

) لسنة ١وفي الختام لابد من الأشارة إلى موقف النظام الداخلي للمحكمة رقم (   
ت من النطاق الزمني للقرارات التفسیریة وسریانھا بأثر رجعي والأستثناءا ٢٠٢٢

) من ھذا النظام بشكل صریح على أن الأصل ٣٨الواردة علیھ ، فقد نصت المادة (
ھو سریان أثر تلك القرارات بأثر رجعي ، والأستثناء ھو مال تقرر المحكمة 

تسري آثار القرار التفسیري خلاف ذلك ، أي أنھا تسري بأثر فوري مباشر بأن " 
ما لم ینص القرار على خلاف من تاریخ نفاذ أحكام النص موضوع التفسیر ، 

) منھ على الأستثناء الخاص بأستقرار المراكز ٤٥" . كما نصت المادة ( ذلك
للمحكمة عند الضرورة ... ، أن تعدل عن مبدأ القانونیة والحقوق المكتسبة بأن " 

سابق أقرتھ في احدى قراراتھا ، على أن لا یمس ذلك أستقرار المراكز القانونیة 
ورغم أھمیة ھذه النصوص في تحدید  ومن وجھة نظرنا" .  تسبةوالحقوق المك

النطاق الزمني للقرارات التفسیریة ، والأستثناءات الواردة علیھ ، وذلك بما ورد 
ما لم ینص القرار على خلاف ذلك ، إلا أن  ) بأن٣٨بالفقرة الأخیرة من المادة (

یجعل ھذه المواد مشوبة تنظیم ھذا الموضوع بأحكام لم ترد في قانون المحكمة . 
بعدم الدستوریة . لأن كما بینا فیما سبق بأن الدستور ترك تنظیم ذلك لقانون 
المحكمة ولیس لنظامھا الداخلي . ومن جھة أخرى خرج ھذا النظام عن دوره في 

  تسھیل تنفیذ القانون بإضافة أحكام جدیدة لم ترد في القانون ذاتھ . 
  رارات المحكمة الاتحادیة العلیا للسلطات العامةالفرع الثاني: حجیة أحكام وق

The second branch: The Authority of the Federal Supreme Court's 
Rulings and Decisions for Public Authorities 

 ٢٠٠٤/د) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالیة لعام ٤٤یلاحظ بأن المادة (   
... تتخذ قراراتھا بالأغلبیة حكمة الاتحادیة العلیا " (الملغى) نصت على أن الم

البسیطة ...، وتكون ملزمة ، ولھا مطلق السلطة بتنفیذ قراراتھا ، بضمن ذلك 
". كما  صلاحیة إصدار قرار بإزدراء المحكمة وما یترتب على ذلك من إجراءات

ام والقرارات الأحكبأن "  ٢٠٠٥) لعام ٣٠/ثانیاً) من قانونھا رقم (٥نصت المادة (
" . وھذا ما سار علیھ نظامھا الداخلي  التي تصدرھا المحكمة الاتحادیة العلیا باتة

الأحكام والقرارات التي تصدرھا ) منھ بأن " ١٧في المادة ( ٢٠٠٥) لعام ١رقم (
) من ٩٤". وكذلك المادة ( المحكمة باتة لا تقبل أي طریق من طرق الطعن

قرارات المحكمة التي نصت على أن "  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 

                                                        
یز محمد سالمان ، الأثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي تثیرھا ، د. عبد العز )١(

  . ٩٤منشورات نادي القضاة ، القاھرة ، دون سنة نشر ، ص 
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. أي أن أحكام وقرارات المحكمة )١( "الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة 
شأنھا جمیع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العراقیة الأخرى ، والتي تعد 

اً أن أحكام . ویراد من المواد المذكورة أنف)٢( حجة على الناس كافة بما دون فیھا
وقرارات المحكمة ذات حجیة عامة ومطلقة ، یلتزم بھا الكافة والسلطات العامة ، 

. وھذه حجیة تثبت لأحكام )٣( والمحكمة ذاتھا ولا تقبل أي طریق من طرق الطعن
المحاكم الدستوریة في مواجھة السلطات والأفراد كافة ، لأن مرد ذلك ھو الطابع 

، ومركزیة الدور الذي تمارسھ تلك المحاكم في ھذا  العیني للدعاوى الدستوریة
. وھذا ما أكدت علیھ المحكمة بحكمھا )٤(المجال وأتساع سلطة القضاء الدستوري 

للطعن في حكمھا رقم  ٣٠/١١/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٥٤رقم (
. وھذه الحجیة على درجة من )٥( ١٤/١١/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٤٤(

ق بأحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا ، كونھا ترتبط بأھمیة الأھمیة فیما یتعل

                                                        
باتة  بأن " قرارات المحكمة ٢٠٢٢) لسنة ١) من النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (٣٦وھذا ما أكدت علیھ المادة ( )١(

 وملزمة للسلطات والأشخاص كافة ، ولا تقبل الطعن بأي طریق من طرق الطعن ... " .
 المعدل .  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧/أولاً وثانیاً) من قانون الأثبات رقم (٢٢وھذا ما نصت علیھ المادة ( )٢(
بأن " ... طلب  ٢٨/٣/٢٠٠٦في ) ٢٠٠٦/اتحادیة/تمییز/٧وھذا ما أكدت علیھ المحكمة بأحكامھا وقراراتھا : ومنھا ( )٣(

) في ٢٠٠٦/اتحادیة/تمییز/١٢٨و(تصحیح حكم المحكمة الاتحادیة العلیا واجب الرد شكلاً ، لأن أحكامھا باتة ... " . 
برد طلب أعتراض الغیر المقدم من رئیس مجلس القضاء الأعلى  ٢/٧/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٦٣. و( ٨/١٢/٢٠٠٦

) من قانونھا فیما یخص ٣والذي قضت فیھ بعدم دستوریة المادة ( ٢١/٥/٢٠١٩) في ٢٠١٩یة//اتحاد٣٨على قرارھا رقم (
صلاحیة المجلس بترشیح رئیس وأعضاء المحكمة بأن " ... (أعتراض الغیر) طریق من طرق الطعن غیر الأعتیادیة شرع 

) من قانون المرافعات المدنیة ٢١٤/١مادة (للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الأبتدائیة التي ورد ذكرھا حصراً في ال
... ، ولم یجوز القانون سلوك ھذا الطعن للأحكام الصادرة من محكمة التمییز الاتحادیة ، حتى وأن  ١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم (

ستوري فصلت في الدعوى المنظورة أمامھا بأعتبارھا محكمة موضوع  ... ، والمحكمة الاتحادیة العلیا التي تمثل القضاء الد
) من قانون المرافعات المدنیة حصراً ھذا من جانب ، ومن ٢١٤في العراق لیست من المحاكم الأبتدائیة التي عددتھا المادة (

) من الدستور ٩٤جانب أخر فأن الأحكام والقرارات التي تصدرھا باتة وملزمة للسلطات كافة أستناداً إلى أحكام المادة (
برد طلب إعادة المحاكمة .  ١٦/٨/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨ھا ... " . وحكمھا رقم (/ثانیاً) من قانون٥والمادة (

  منشورة على الموقع الألكتروني للمحكمة .
د. محمد فؤاد عبد الباسط ، ولایة المحكمة الدستوریة العلیا في المسائل الدستوریة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  )٤(

  .٣٠/١١/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/٢٣٠دتھ المحكمة الاتحادیة العلیا بحكمھا رقم (. وھذا ما أك ٨٥٩، ص  ٢٠٠٢
بأن " ... الأحكام الصادرة من ھذه المحكمة لا تقبل الطعن بأي طریق من طرق الطعن ، إذ أنھا تكتسب الدرجة القطعیة  )٥(

/ثانیاً) من قانون ٥) من الدستور والمادة (٩٤بمجرد صدورھا ، كونھا باتة وملزمة للسلطات كافة أستناداً لأحكام المادة (
المحكمة الاتحادیة العلیا أنف الذكر ، كما أن الأحكام الصادرة من المحاكم العراقیة التي حازت درجة البتات تكون حجة بما 

) من قانون ١٠٦و ١٠٥فصلت فیھ من الحقوق ، ولا یجوز قبول دلیل یناقض حجیة الأحكام الباتة أستناداً لأحكام المادتین (
المعدل ، إضافة إلى ما تقدم فأن صفتي البتات والإلزامیة للمبادئ التي تضمنتھا القرارات  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧الأثبات رقم (

والأحكام الصادرة من ھذه المحكمة عند الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو قانون ما ، تحول بین مجلس النواب وتشریع 
جدیدة مطابقة للمواد التي تم الحكم بعدم دستوریتھا ... " . وكذلك ینظر أحكامھا : قانون أو مواد قانونیة 

 ١٣/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢٠/اتحادیة/٢٢) و(٢٠٢٠/اتحادیة/٢٠و( ٩/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢٠/اتحادیة/١٦(
) في ٢٠٢١/اتحادیة/تظلم/٩٧و( ٢٦/١٠/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/٧٩و( ٣١/٨/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/٤٢و(
. أحكام وقرارات  ٧/١٢/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٤٦و( ١/١٢/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١١٦و( ٢/٨/٢٠٢١

 ٣٩١، ص  ٢٠٢٢) ، دار العراقیة للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، ١٢، المجلد ( ٢٠٢١المحكمة الاتحادیة العلیا للعام 
  . ٥٩٩و ٥٨١و ٥٦٩و ٥٥١و ٥٤٧و ٥٤١و ٤١٩و
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الاختصاصات التي تمارسھا المحكمة ، وھذا ما أكدت علیھ في بعض أحكامھا 
  .     )١(وقراراتھا

ولكن التساؤل الذي یُطرح بھذا الصدد ما ھو الحكم لو أمتنعت إحدى السلطات    
بوزارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات  أو الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة

الصادرة عن المحكمة على الرغم من إلزامیتھا وحجیتھا ؟ لدى الرجوع إلى 
النصوص المذكورة یلاحظ أنھا جاءت خالیة من الإجراءات والوسائل التي تكفل 

.كما یلاحظ بأن المحكمة في تلك الأحكام )٢(تنفیذ أحكام المحكمة وقراراتھا 
د على ھذه الحجیة من دون بیان الإجراءات والوسائل التي تكفل والقرارات تؤك

لبیان رأي  ٣٠/١٠/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/١١٣تنفیذھا . كقرارھا رقم (
المحكمة بشأن عدم قیام المفوضیة العلیا المستقلة للأنتخابات بتنفیذ حكمھا رقم 

... راھا " ، فقد أكتفت المحكمة بأن قرا ١٤/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/١٢(
یعتبر وحدة متكاملة بحیثیاتھ وأسانیده والفقرة الحكمیة الصادرة بموجبھ ولا 
یمكن تجزئتھا ، فضلاً عن ذلك أن قراراتھا باتة وملزمة للسلطات كافة طبقاً 

... ، أما عدم تطبیقھ ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٩٤لنص المادة (
المحكمة الاتحادیة العلیا لكافة السلطات ،  من قبل المفوضیة رغم إلزامیة قرار

  . )٣(" فأن ذلك یعد خرقاً لأحكام المحكمة الاتحادیة العلیا الدستوریة ...
                                                        

بأن " ... وتقوم بتفسیر تلك النصوص وإیضاحھا والكشف عن  ١٢/٨/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٧٥ینظر قرارھا رقم ( )١(
إرادة المشرع الدستوري ، بما یتناسب مع وضع النص الدستوري محل التفسیر ودرجة وضوحھ ، مما یساعد في إزالة ھذا 

فسیر النص الدستوري بالقرار التفسیري الذي الغموض أو الخلاف في فھم النص الدستوري وأنھاء المنازعة القائمة بشأن ت
) من الدستور ... " . وحكمھا ٩٤یصدر من المحكمة الاتحادیة العلیا ، ویكون حكماً باتاً ملزماً لجمیع السلطات وفق المادة (

المحكمة  بأن " ... وبالنظر لأھمیة الآثار التي تنتج عن الأحكام الصادرة عن ١٦/٨/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨رقم (
الاتحادیة العلیا لتعلقھا بالبت في دستوریة وعدم دستوریة النصوص القانونیة وتفسیر نصوص الدستور ، والأثار المترتبة 
على تلك الأحكام على المراكز القانونیة للأشخاص العامة والخاصة ، كونھا ترتب حقوقاً لمن صدر الحكم لصالحھ وتفرض 

ه ، ولما لھذه المحكمة من علویة تستمدھا من أحكام الدستور ، وبغیة أستقرار وثبات إلتزاماً على من صدر الحكم ضد
) ... ، مما یعني ٩٤أحكامھا فقد أفرد لھا المشرع الدستوري مادة مستقلة نص فیھا على حجیتھا المطلقة ، إذ نصت المادة (

بخصوصیة بمقتضاھا یكون لتلك الأحكام  أن المشرع الدستوري قد خص الأحكام والقرارات التي تصدرھا ھذه المحكمة
والقرارات وفي حدود ما فصلت فیھ حجیة مطلقة في مواجھة الكافة بالنسبة للدولة بكامل سلطاتھا وعلى أمتداد مؤسساتھا 
المختلفة وكذلك بالنسبة للأفراد ، وھي حجیة تحول دون المجادلة في تلك الأحكام والقرارات أو السعي إلى عرضھا مرة 

  ى على المحكمة ، سواء عن طریق الطعن فیھا أو إقامة الدعوى مجدداً بذات الموضوع الذي فصلت فیھ ... " .أخر
د. عمار طارق عبد العزیز وكمال مرضي علاوي ، دور السلطات العامة في تنفیذ أحكام القضاء الدستوري (دراسة  )٢(

ونیة والسیاسیة ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، العدد الأول ، السنة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القان
 . ١٠٢، ص  ٢٠٢٠الثانیة عشر ، 

بأن " ... ولدى التدقیق تبین أن المحكمة الاتحادیة العلیا  ١٠/٥/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٧٨( وكذلك قراراتھا الآتیة : )٣(
) من القانون المذكور انفاً ١٦و ١٥و ١٣جعل المواد ( ١٢/٣/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/١٠قررت بموجب قرارھا رقم (

) من القانون المذكور أعلاه المطلوب ١٣... معطلة لمخالفتھا للدستور ... ، وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن المادة (
ار الصادر منھا أصبح باتاً الموافقة بالعمل بموجبھا أصبحت معطلة لمخالفتھا للدستور بموجب قرارھا الأنف الذكر ، وأن القر

... ، ولا یجوز إعادة النظر فیھا  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٩٤وملزماً للسلطات كافة ، وفقاً لأحكام المادة (
بأن " ... وجد بأنھ سبق للمحكمة  ٢٨/٧/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٧٨بموجب أحكام الدستور والقانون ... " . و(

) أن قضت ... بوجوب منح المكون الایزیدي عدداً من المقاعد ٢٠١٠/اتحادیة/١١بموجب قرارھا المرقم ( الاتحادیة العلیا
وحسب الإحصاء السكاني الذي سیجري في  ٢٠١٤یتناسب مع عدد نفوسھ في أنتخابات مجلس النواب العراقي لدورة عام 
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فقد نصت  ٢٠٢٢) لعام ١وأما بعد صدور النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (   

ن " ) منھ على حكم غریب لم یرد في الدستور ولا في قانون المحكمة بأ٣٦المادة (
قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات والأشخاص كافة ، ولا تقبل الطعن بأي 

 " .طریق من طرق الطعن ... ، ویُعَرض الممتنع عن تنفیذھا للمسائلة الجزائیة 
ولكن لم یبین ھذا النظام طبیعة ھذه المسؤولیة ، ومن ھم الأشخاص الخاضعین لھا 

ومن ھي الجھة التي تتولى ذلك في حالة  ، والعقوبات التي یمكن فرضھا علیھم ،
الأمتناع عن تنفیذ أحكام وقرارات المحكمة ، لأن طبقاً للمبادئ العامة ، ومنھا مبدأ 

/ثانیاً) من الدستور والمادة ١٩قانونیة الجرائم والعقوبات الذي نص علیھ المادة (
لى فعل أو ، بعدم جواز العقاب ع ١٩٦٩) لعام ١١١) من قانون العقوبات رقم (١(

إمتناع إلا بناء على قانون ، كما لا یجوز فرض عقوبات لم ینص علیھا القانون ، 
) من ھذا القانون یلاحظ أنھ عاقبت بالحبس وبالغرامة ٣٢٩وبالرجوع إلى المادة (

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة یمتنع عن تنفیذ أي  أو بإحدى ھاتین العقوبتین
اكم ، أو من أیة سلطة عامة مختصة ، وذلك بعد حكم أو أمر صادر من إحدى المح

مضي مدة ثمانیة أیام من إنذاره رسمیاً بالتنفیذ ، كل ذلك متى كان تنفیذ ھذا الحكم 
بالإمكان تطبیقھ فیما یخص  أو الأمر داخلاً في أختصاصھ . وھذا النص إذا كان

كمة الاتحادیة أحكام المحاكم الأخرى ، فلایمكن ذلك بالنسبة لأحكام وقرارات المح
العلیا . لأختلاف طبیعة ومحل تلك الأحكام والقرارات مقارنة بأحكام المحاكم 
الأخرى ، فما الحكم في حالة عدم إلتزام السلطات وفي مقدمتھا المحكمة ذاتھا 
بأحكامھا وقراراتھا ؟ قد یكون الجواب أن تلك المسؤولیة یخضع لھا ممثل السلطة 

الحكم أو القرار بأعتباره مكلفاً بخدمة عامة ،  ة عن تنفیذأو الجھة المختصة الممتنع
فیكون مثلاً رئیس مجلس النواب فیما یخص السلطة التشریعیة ، ورئیس مجلس 

لیس من المعقول  ولكن من وجھة نظرناالوزراء فیما یخص الحكومة ... الخ ، 
ذو  مساواة حكم أو قرار صادر عن أحدى المحاكم العادیة ، وھو في الأغلب

طبیعة شخصیة یخص فرد أو مجموعة أفراد ، فیتم محاكمة الممتنع عن تنفیذھا 
بالعقوبات الواردة في المادة المذكورة ، وھو مجرد موظف أو مكلف بخدمة عامة 
، مع حكم أو قرار صادر عن المحكمة الاتحادیة العلیا ، وھو ذو طبیعة عینیة 

مة فیھا أو الحقوق والحریات العامة یخص دولة بأكملھا أو سلطة من السلطات العا
للأفراد ، فیتم محاكمة الممتنع عن تنفیذھا بالعقوبات الواردة في المادة المذكورة ، 

  والتي تكون في الغالب سلطة من سلطات أو أغلبیة أعضائھا !!!!. 

                                                                                                                                         
ام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا ملزمة للسلطات كافة /أولاً) من الدستور ، وأن أحك٤٩العراق أستناداً لأحكام المادة (

  ) من الدستور ... " . منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة .٩٤أستناداً أحكام المادة (
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وما الحكم إذا بادر ممثل تلك الجھة بأتخاذ اللازم فیما یخصھ (كقیام رئیس    
اب أو رئیس مجلس الوزراء بعرض حكم أو قرار المحكمة على مجلس النو

المجلس المختص لأتخاذ اللازم بشأن تنفیذھا) . ولكن تم الأعتراض على تنفیذھا 
لأي سبب من الأسباب من قبل الأغلبیة المطلوبة وفق النظام الداخلي للمجلسین ؟ 

  جلسین الممتنعین ؟ فھل یمكن تطبیق أحكام المادة المذكورة بحق أعضاء أي من الم
یذھب رأي في ھذا الشأن إلى إمكانیة إزالة العوائق التي تعرقل تنفیذ الأحكام     

والقرارات وتنفیذھا من قبل السلطات العامة وفقاً لأختصاصات المحكمة الأخرى ، 
ومنھا أختصاصھا بالفصل في الأتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس 

/سادساً) من الدستور . وأختصاصھا ٩٣حسب المادة ( الوزراء والوزراء ،
بالفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة والقرارات والأنظمة 

/ثالثاً) ٩٣والتعلیمات والإجراءات الصادرة عن السلطات الاتحادیة ، حسب المادة (
وقرارات المحكمة من الدستور ، كونھ یستوعب القضایا التي تنشأ عن تنفیذ أحكام 

  فنرد على ھذا الرأي وكما یأتي : ومن وجھة نظرنا. )١(
: فبالنسبة للسلطة فیما یخص الأختصاص الأتھامي للمحكمة الاتحادیة العلیا : أولاً 

التنفیذیة فقد یكون الأمر أیسر في ضوء وجود نصوص دستوریة تجیز مسائلة 
/سادساً ٦١ى ذلك المادة (رئیس الجمھوریة والحكومة سیاسیاً ، كما نصت عل

وجنائیاً في ضوء أختصاص ھذه المحكمة بالفصل  من الدستور ، وسابعاً وثامناً)
في الأتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء والوزراء حسب 

/سادساً) من الدستور . ولكن الإشكال ھنا یبرز في أن ھذا البند لا یفعل ٩٣المادة (
ون الوارد فیھ ، حسب تفسیرات المحكمة ذاتھا ، كونھا من الأمور إلا بصدور القان

. فضلاً عن ذلك فأن ھذا الأختصاص لا یستوعب أعضاء )٢(" تنظم بقانونالتي " 
  مجلس النواب الذین لم یرد ذكرھم في ھذه المادة .

ثانیاً : وأما فیما یخص أختصاص المحكمة بالفصل في القضایا التي تنشأ عن 
وانین الاتحادیة والقرارات والأنظمة والتعلیمات والإجراءات الصادرة تطبیق الق

: فالفرضیة ھنا لو أن المحكمة سبق وأن إصدرت حكم أو  عن السلطات الاتحادیة
قرار وأمتنعت إحدى السلطات عن تنفیذه وتم إقامة دعوى أمامھا وفق البند 

متناع أیضاً عن تنفیذه . المذكور للطعن في الأمتناع عن التنفیذ وصدر حكم وتم الأ

                                                        
لى د. علي ھادي عطیة الھلالي ، الولایة التكمیلیة للمحكمة الاتحادیة العلیا على قضایا عدم تنفیذ أحكامھا ، مقال منشور ع )١(

 الموقع الألكتروني للمحكمة الاتحادیة العلیا .
،  ٣/٨/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٦٥، و( ١٣/٦/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٤١ینظر أحكامھا الآتیة : رقم () ٢(

  .  ٧/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١٠١و(
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فسوف نكون أمام نفس النتیجة الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه ، ومن ثم فلا موجب 
  . )١(لأقامة الدعوى أمام المحكمة 

ندعو إلى الأسراع في تشریع القانون المنظم  فمن وجھة نظرناوعلیھ ولما تقدم    
الدستوري وفق المادة  لأختصاص المحكمة الأتھامي تنفیذاً لأرادة المشرع

/سادساً) من الدستور ، وتنفیذاً لأحكام المحكمة الصادرة بھذا الصدد والملزمة ٩٣(
) من الدستور ٩٤للسلطات العامة كافة وفي مقدمتھا المحكمة ذاتھا ، حسب المادة (
بما یستوعب . )٢(، ولیس في النظام الداخلي ، كما فعل نظامھا الداخلي الجدید 

. ومن  لأتھامات المتعلقة بالأمتناع عن تنفیذ أحكام وقرارات المحكمةالفصل في ا
جھة أخرى فأن ورود تلك المسؤولیة في النظام الداخلي للمحكمة دون قانونھا ، 

مشوبة أیضاً بعیب عدم الدستوریة ، لأن  من وجھة نظرنا) منھ ٣٦یجعل المادة (
وجب تنظیم عمل المحكمة بقانون  /ثانیاً) أ٩٢كما بینا بأن الدستور بموجب المادة (

، أي أنھ ترك ذلك لقانون المحكمة ولیس للنظام . فضلاً عن خروج ھذا النظام عن 
دوره في تسھیل تنفیذ أحكام القانون ، وذلك بإضافة أحكام جدیدة لم ترد في القانون 

ن ) م١الدستور والمادة ( /ثانیاً) من١٩ذاتھ ، ویضاف إلى ذلك أنھ بموجب المادة (
كما لا  إلا بناء على قانون ،قانون العقوبات لا یجوز العقاب على فعل أو أمتناع 

، ولیس نظام داخلي . أي كان  لم ینص علیھا القانونیجوز فرض عقوبات 
الأجدر تنظیم تلك المسؤولیة بقانون المحكمة ولیس نظامھا الداخلي . مع ضرورة 

فھا أعلى محكمة في الدولة ، مراعاة خصوصیة أحكام المحكمة وقراراتھا بوص
عند إصدار قانون المحكمة ، بوجوب النص على الإجراءات والوسائل التي تكفل 
تنفیذ أحكامھا وقراراتھا . فضلاً عن ضرورة أن یتضمن النص على أختصاص 
المحكمة الحصري بالنظر في المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا وقراراتھا . كما 

دم جواز إیقاف تطبیق القرار التفسیري الذي صدر بشأن یجب أن یتضمن نص بع
تفسیر نص دستوري معین ، أو التشریع المطعون فیھ والذي صدر حكم بعدم 

                                                        
" ... صفة الإلزامیة التي تتمتع بھ بأن  ٢/٥/٢٠٢١) في ٢٠١٩/اتحادیة/١٥٠وھذا ما أكدت علیھ المحكمة بحكمھا رقم ( )١(

) من دستور جمھوریة العراق ... ، ولذا فلا ٩٤ما تتضمنھ قرارات ھذه المحكمة للسلطات كافة ، تستند إلى حكم المادة (
لعدم موجب لإقامة الدعوى أمام ھذه المحكمة للمطالبة بالتقیید بالإلزامیة المشار إلیھا في القرارات الصادرة من ھذه المحكمة 

. منشورة في  ٣٠/١١/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٥٤أختصاص ھذه المحكمة بذلك ... " . وكذلك ینظر حكمھا رقم (
 الموقع الالكتروني للمحكمة .

تنظیم ذلك الأختصاص خلافاً للمادة  ٢٠٢٢) لسنة ١) من نظامھا الداخلي الجدید رقم (٢٨و ٢٧وقد تناولت المادتین () ٢(
رة ، كما أن المحكمة لم تلتزم بأحكامھا المذكورة أنفاً بوجوب صدور قانون ینظم ھذا الأختصاص ، كونھا الدستوریة المذكو

) من الدستور ، وھذا مما یجعل ھاتین المادتین من ٩٤أول الجھات التي یجب أن تلتزم بأحكامھا وقراراتھا حسب المادة (
  وجھة نظرنا مشوبتان بعیب عدم الدستوریة . 
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دستوریتھ ، لحین الفصل فیھما من المحكمة ، وضرورة معالجة ھذا الفراغ 
  . )١(التشریعي 

  محكمة ذاتھاالفرع الثالث: حجیة أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لل
The third branch: The authority of the rulings and decisions of the 
Federal Supreme Court for the court itself 

أن الحجیة المقررة لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا كما تكون ملزمة     
ا قبل غیرھا من للسلطات كافة ، فأنھا تكون من باب أولى ملزمة للمحكمة ذاتھ

السلطات ، بل أن ھذه الحجیة ھي التي تمییز ھذه الأحكام والقرارات عن غیرھا 
من الأحكام القرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى ، والتي تتصف بالعمومیة 
والتجرید ، بخلاف القرارات القضائیة الأخرى الصادرة عن المحاكم الأخرى التي 

  . )٢(تتصف بالحجیة النسبیة 
وھذا یعني أن المحكمة إذا وردھا دعوى للطعن في مدى دستوریة نص تشریعي   

ما سبق وأن قضت بعدم دستوریتھ ، أو طلباً لتفسیر نص دستوري سبق وأن 
فسرتھ ، فعلیھا في ھذه الحالتین رد تلك الدعوى أو الطلب لسبق الفصل فیھما 

ب الجدید لایتفق مع صفة . لأن قبولھا للدعوى أو الطل)٣(بأحكام وقرارات سابقة 
وأساس ھذا الإلتزام ، الإلزام التي اسبغھا الدستور على أحكام وقرارات المحكمة 

یرجع للقواعد العامة للقانون التي تقضي بالتزام كل سلطة عامة بالعمل القانوني 
الصادر عنھا إلى أن یعدل أو یلغى ، سواء من ھذه السلطة أو من غیرھا من 

ذا ما أكدت علیھ المحكمة ذاتھا في بعض أحكامھا ، ومنھا حكمھا . وھ)٤( السلطات
  .)٥(٢٩/١٢/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٨٤رقم (

                                                        
بشأن طلب مجلس النواب تفسیر المادة  ١٢/٨/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٧٥ا أكدت علیھ المحكمة بقرارھا رقم (وھذا م )١(
/أولاً) من الدستور بشأن مدى إمكانیة إیقاف تنفیذ القوانین التي یطعن بعدم دستوریتھا ، أو التریث في تطبیقھا بأن " ... ٩٣(

لقانونیة محل الطعن وعدم تنفیذھا لدى الطعن فیھا أمام المحكمة الاتحادیة ولم یرد في الدستور ما یفید تعلیق النصوص ا
العلیا ، لأنھا واجبة التنفیذ من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة ، أو في أي تاریخ تحدده النصوص القانونیة ، ولا یجوز 

ث في ذلك ، بحجة أنھا محل الطعن أمام لأي جھة أن تمتنع عن تنفیذ القوانین أو بعض نصوصھا أو تؤجل تنفیذھا أو تتری
  المحكمة الاتحادیة العلیا بعدم دستوریتھا ... " . مرجع سبق ذكره .

د.میثم حنظل شریف وآخرون ، حجیة قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا على المحكمة نفسھا في ضوء أحكام الدستور  )٢(
لعلوم القانونیة والسیاسیة ، كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، المجلد والقضاء والفقھ ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار ل

 .٩، ص  ٢٠١٣الرابع ، العدد الأول ، 
بأن " ... ما ورد في البند /أولاً/ من الكتاب أعلاه یجد  ٢١/٤/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/٣١مثال ذلك ینظر قرارھا رقم ( )٣(

) المرافق طیاً ... " . ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٣) بالعدد (٢١/١٠/٢٠٠٧الصادر بتاریخ (تفسیره في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا 
 .١٤٥) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٧ - ٢٠١٦أحكام وقرارات المحكمة للعامین (

د. محمد فوزي نویجي ، التفسیر المنشئ  للقاضي الدستوري (دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، دون سنة  )٤(
  .٢٢٢ر ، ص نش

بأن " ... الأحكام الصادرة من المحاكم العراقیة التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فیھ من الحقوق ، ولا  ) ٥(
) لسنة ١٠٧) من قانون الأثبات رقم (١٠٦و ١٠٥یجوز قبول دلیل ینقض حجیة الأحكام الباتة ، أستناداً لأحكام المادتین (

) ٩٤القرارات الصادرة عن ھذه المحكمة تعد باتة وملزمة للسلطات كافة أستناداً لأحكام المادة (المعدل ، لاسیما أن  ١٩٧٩
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ولكن بالرجوع لموقف المحكمة من ذلك فیلاحظ بأنھا وخلافاً لما تقدم قد قبلت    
العدید من الدعاوى والطلبات على الرغم من قیامھا بإصدار احكام وقرارات سابقة 

برزھا قراراتھا بتفسیر مصطلح (الكتلة النیابیة الأكثر عدداَ) ، أذ سبق وان . ومن أ
بتفسیر ھذا المصطلح .  ٢٥/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥صدر قرارھا رقم (

تم تقدیم طلب من رئیس الجمھوریة  ٢٠١٤ولكن بعد الأنتخابات النیابیة لعام 
رد ھذا الطلب لسبق صدور  لتفسیر ھذا المصطلح أیضاً ، فكان الأجدر بالمحكمة

لم  ١١/٨/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ت.ق/٤٥القرار اعلاه ، علماً أن قرارھا الثاني رقم (
  .  یتضمن أي إضافة على ما ورد بالقرار السابق

ولكن ھذا ما قضت بھ المحكمة في المرة الثالثة بعد الأنتخابات النیابیة لعام   
بأن "  ٢٢/١٢/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/١٧٠، وذلك بقرارھا رقم ( ٢٠١٨

...وھذا ما أستقرت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب قـراریھا المـذكورین 
) من الدستور وبیان الكتلة النیابیة الأكثر عدداً . ٧٦أنفاً في تفسیر المادة (

وحیث أن قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة التشریعیة 
والقضائیة ... ، وحیث أن المحكمة الاتحادیة العلیا إحدى مكوناتھا  والتنفیذیة

) من الدستور فأنھا ملزمة بالأحكام والقرارات التي ٨٩وفقاً لأحكام المادة (
تصدرھا . وبناء علیھ تقرر المحكمة الاتحادیة العلیا إلتزامھا بقراریھا المذكورین 

) من الدستور وفقاً لما ورد ٧٦لمادة (أنفاً، المرفقین مع ھذا القرار بتفسیر حكم ا
 ".فیھما ، ... 

بشأن  ١٢/٨/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٧٥وكذلك الحال بالنسبة لقرارھا رقم (  
/أولاً) من الدستور ، حول مدى إمكانیة إیقاف تنفیذ القوانین ٩٣تفسیر المادة (

. ولم یرد في .. المطعون بدستوریتھا أمام المحكمة أو التریث في تطبیقھا بأن "
الدستور ما یفید تعلیق النصوص القانونیة محل الطعن وعدم تنفیذھا لدى الطعن 
فیھا أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ، لأنھا واجبة التنفیذ من تاریخ نشره في 
الجریدة الرسمیة ، أو في أي تاریخ تحدده النصوص القانونیة ، ولا یجوز لأي 

انین أو بعض نصوصھا أو تؤجل تنفیذھا أو تتریث جھة أن تمتنع عن تنفیذ القو
. في حین ان المحكمة خالفت  في ذلك بحجة أنھا محل الطعن أمام المحكمة ... "

حجیة قرارھا المذكور ولم تلتزم بھ ، وذلك بحكمھا بخصوص الدعوى المقامة من 
رئیس مجلس الوزراء للطعن بعدم دستوریة بعض مواد قانون مجلس النواب 

، إذ قررت المحكمة وقف تنفیذ مواد ھذا  ٢٠١٨) لسنة ١٣لاتھ رقم (وتشكی
القانون لحین حسم الدعوى ، رغم أنھا أكدت في قرارھا المذكور بأن لم یرد في 
                                                                                                                                         

/ثانیاً) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ... ، وأن تلك الإلزامیة تسري حتى على ھذه المحكمة ..." . ٥من الدستور و مادة (
  .١٨١، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠٢١أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام 
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الدستور ما یفید تعلیق النصوص القانونیة محل الطعن ، وعدم جواز أمتناع أي 
 .)١(جھة عن تنفیذھا بسبب ذلك 

  الولایة التكمیلیة للمحكمة الاتحادیة العلیاالمبحث الثاني: تطبیقات 
Section Two: Applications of the Complementary Jurisdiction of the 
Federal Supreme Court 

في ھذا المبحث سنتناول التطبیقات التي یمكن ان ترد كأستثناءات على مبدأ    
الاستثناءات : مدى  الحجیة الذي تعرضنا لدراستھ في المبحث الأول ، ومن ھذه

جواز عدول المحكمة عن أحكامھا وقراراتھا ، ومدى صلاحیتھا بتفسیرھا . 
وأخیراً مدى صلاحیتھا في تعدیل تلك الأحكام والقرارات ، ومدى تعارض ذلك 
مع مبدأ الحجیة ، وبعد استنفاذ المحكمة لولایتھا الأصلیة بالفصل في الدعاوى 

ھ سنتناول كل فرضیة من تلك الفرضیات في ثلاثة والطلبات المقدمة إلیھا ، وعلی
  فروع . وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول : مدى جواز عدول المحكمة الاتحادیة العلیا عن أحكامھا وقراراتھا 
.  

  الفرع الثاني : مدى جواز تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا لأحكامھا وقراراتھا .
  . لمحكمة الاتحادیة العلیا لأحكامھا وقراراتھامدى جواز تعدیل ا الفرع الثالث :

  الفرع الأول: مدى جواز عدول المحكمة الاتحادیة العلیا عن أحكامھا وقراراتھا
First branch: The Extent to Which the Federal Supreme Court May 
Reverse Its Rulings and Decisions 

تغییر إرادي في أحكام القضاء ، بشكل عام یعرف البعض العدول بأنھ : كل    
یعكس تناقضاً واضحاً بین حلین قضائیین ، أحدھما قدیم والأخر جدید لذات 

. ومن )٢(الإشكالیة القانونیة ، مجرداً بذلك الحل القدیم من كل قیمة قانونیة ملزمة
الأول : أن یكون :  )٣(ھذا التعریف یتضح أن ھناك ثلاثة عناصر للعدول ، وھي

: اي ان یكون ھناك تناقض أو تعارض جلي بین  ول واضحاً ومؤكداًھذا العد
المبادئ أو التفسیرات الدستوریة التي أوجدھا الحكمان القضائیین السابق واللاحق 

أن یكون ھذا  الثاني :، بالرغم من وحدة الإشكالیة الدستوریة المطروحة. و
الدستوریة إرادیاً : اي ان یكون عدول المحكمة عن السوابق  العدول إرادیاً

وطوعي ، وبخلاف ذلك لا یعد عدولاً ، إذا كان مفروض على المحكمة ، كما ھو 
                                                        

  ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة .  ٢٣/٧/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٤٠ینظر قرارھا رقم ( )١(
د. عبد الحفیظ علي الشیمي ، التحول في أحكام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )٢(

  . ٣٣، ص  ٢٠٠٠
إبراھیم شیحا ، العدول عن السوابق الدستوریة في القضاء الأمریكي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة د.إسلام  )٣(

. ود. میثم حنظل ١٧٧، ص  ٢٠٢٠والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، السنة الثانیة والستون ، العدد الأول ، 
لى تحول أحكام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة) ، بحث شریف وصبیح وحوح حسین ، أثر تفسیر نصوص الدستور ع

  .١١٩٢، ص  ٢٠١٧) ، العدد الثالث ، ٢٥منشور في مجلة جامعة بابل ، المجلد (
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الحال عند إجراء تعدیل دستوري ، لأنھ لا یعد عدولاً إرادیاً من المحكمة عن 
السوابق الدستوریة التي أقرتھا ، ولكن ما ھو إلا إعمال لإرادة المشرع الدستوري. 

: ویقصد بھذا العنصر أن یكون عدول  یكون ھذا العدول كلیاً أن الثالث والأخیر:و
المحكمة عن السوابق الدستوریة كلیاً أو كاملاً ، أي أن تھجر المحكمة نھائیاً 

  وبشكل كامل مبدأ أو تفسیر قدیم لصالح  مبدأ أو تفسیر جدید .
دیة وقانون المحكمة الاتحا ٢٠٠٥وبالرجوع إلى دستور جمھوریة العراق لعام    

(الملغى) نجد  ٢٠٠٥) لعام ١ونظامھا الداخلي رقم ( ٢٠٠٥) لعام ٣٠العلیا رقم (
ولكن من وجھة نظرنا نرى . )١(أنھا قد جاءت خالیة من نصوص تجیز ذلك

عدول المحكمة عن ما سبق وأن استقرت علیھ بأحكام وقرارات سابقة ،  أمكانیة
  وذلك للأسباب الآتیة :

إرادة السلطة التأسیسیة التي وضعت  لأن المحكمة یجب أن تتوخى -١
النصوص الدستوریة ، وأعطائھا التفسیر الذي یتفق مع التغیرات التي یمر بھا 
المجتمع ، فتحیي معاني ھذه النصوص في ضوء المعطیات السیاسیة والاقتصادیة 
والأجتماعیة لحظة تطبیقھا ، فتكفل بذلك حیاة مستمرة للدستور ولا تحصره في 

 .)٢(يحقبة الماض
أن النصوص الدستوریة تعبر عن الواقع الأجتماعي والاقتصادي والسیاسي  -٢

للدولة ، وأن تغیر تلك الظروف مما یستدعي الأختلاف في تفسیر النصوص ، كما 
أن من شأن ذلك دعم أحكام الدستور والحقوق والحریات ، أو لتصحیح الأحكام 

المطلقة لتلك الأحكام والقرارات الدستوریة، دون المساس بمبدأ الحجیة 
 .)٣(والقرارات

                                                        
، بحث منشور في  ٢٠٠٥طالب ، العدول عن مبدأ السوابق القضائیة طبقاً لدستور جمھوریة العراق لسنة د.مصدق عادل  )١(

  . ٨٩، ص  ٢٠٢١) ، ٤١، الجامعة المستنصریة ، العدد ( مجلة الحقوق ، كلیة القانون
. ود.محمد فوزي ١٦٥، ص  ٢٠٠٦د. أحمد فتحي سرور ، منھج الاصلاح الدستوري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  )٢(

مجلة  نویجي ود.عبد الحفیظ علي الشیمي ، تفسیر القاضي الدستوري المضیف ودوره في تطویر القانون ، بحث منشور في
. وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٦، ص  ٢٠١٧كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد الثاني ، الجزء الأول ، 

بأنھ " ... لكون أحكام المحاكم الدستوریة على درجة واحدة من  ١٦/٨/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨رقم (ھا بحكم
أي طریق من طرق الطعن المقررة قانوناً ، وللأثر الكبیر للمبادئ التي یقررھا القضاء درجات التقاضي ولا تقبل الطعن ب

الدستوري على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والأجتماعیة في الدول ، فقد أستقر الفقھ والقضاء الدستوري على تقریر مبدأ 
  مرجع سبق ذكره . العدول ، وھو إحلال لحكم جدید محل حكم سابق في ذات الموضوع ... " .

،  القاھرة،  العربیة النھضة دار) ، مقارنة دراسة( الدستوري القضاء في العملیة الاعتبارات دور،  العصار محمد یسري.د )٣(
. ود.غانم عبد دھش الشیباني ، أھمیة مبدأ العدول القضائي في تقویم أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا في ٢٤٣ص ، ١٩٩٩

) ، العدد ١٣شور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ، كلیة القانون ، جامعة القادسیة ، المجلد (العراق ، بحث من
) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨رقم (ھا . وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الاتحادیة العلیا بحكم١٨٨، ص  ٢٠٢٢الأول ، 

... إلى تقریر مبدأ العدول لبعض المبادئ التي أكتسبت  بأنھ " ... وقد ذھبت التطبیقات القضائیة الدستوریة ١٦/٨/٢٠٢٢
الحجیة بموجب قرارات سابقة لھا ، ویكون ذلك أستجابة للظروف والمتغیرات التي تفرض على القضاء الدستوري وزن 

دیدة تنسجم الأمور الحادثة بمعاییر المتغیرات التي تقع بعد صدور الحكم والتي تقتضي من المحكمة الدستوریة إتخاذ رؤیة ج
مع الظروف الحادثة من أجل تحقیق المصلحة العلیا للبلد ، عدولاً ینعكس آثره إیجاباً على الحقوق والحریات العامة أو على 

  أمن البلد أو تقویم وتحسین عمل السلطات الاتحادیة وحسن سیر المرافق العامة في الدولة ..." . مرجع سبق ذكره .
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أن لھذا العدول أھمیة في حمایة الحقوق والحریات العامة ، سیما وأن  -٣

للمسألة خصوصیة متمیزة في القضاء الدستوري بخلاف غیره ، وبصفة خاصة 
المبادئ التي یقررھا حمایة للحریات وإعمالاً للحقوق والضمانات التي قررتھا 

ذ أن القیمة الحقیقیة لتلك المبادئ لا تتمثل في حمایة حقوق النصوص الدستوریة ، إ
وحریات من یلجأ لھذا القضاء لحمایتھا ، وإنما تشكل تلك المبادئ حرماً أمناً حول 

 .)١(حقوق الأمة وأفرادھا جمیعاً
أن العراق من الدول التي تتبنى النظام اللاتیني الذي لا یقوم على مبدأ  -٤

ثم فلا یوجد مانع من عدول المحكمة عن ما سبق وأن السوابق القضائیة ، ومن 
قررتھ من مبادئ ، بل أكثر من ذلك فحتى بالنسبة للدول التي تتبنى النظام 
الانكلوسكسوني ، كإنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة ، فقد تبنت المحاكم العلیا 

سبة للمحكمة فیھا العدول عن سوابقھا الدستوریة القضائیة ، كما ھو الحال بالن
 .)٢(الاتحادیة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة

نضیف إلى ذلك دلالة ما نص علیھ النظام الداخلي للمحكمة بإمكانیة تطبیق  -٥
المعدل ، فبالرجوع لھذا  ١٩٦٩) لعام ٨٣أحكام قانون المرافعات المدنیة رقم (

الحكم صت على أن " ) منھ قد ن١٦٠) من المادة (٣القانون یلاحظ بأن الفقرة (
الذي یصدر من المحكمة یبقى مرعیاً ومعتبراً ، ما لم یبطل أو یعدل من قبل 

" ھذا من جھة . ومن جھة أخرى إمكانیة تطبیق قانون الأثبات  المحكمة نفسھا ...
) منھ یلاحظ أنھا قد نصت على ٣، فبالرجوع إلى المادة (١٩٧٩) لعام ١٠٧رقم (

لتفسیر المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشریع إلزام القاضي بإتباع ا" 
". وھذا ما یمثل بشكل صریح تبني المشرع العراقي لمذھب المدرسة عند تطبیقھ 

الأجتماعیة أو التاریخیة في التفسیر ، القائم على ضرورة مواكبة التفسیر لحاجات 
ر والتطور المجتمع ، حیث تكتسب نصوص التشریع مرونة كافیة تتلائم مع التغیّ

 الحاصل في ظروف المجتمع السیاسیة والأجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا .
وأخیراً مما یؤید رأینا المذكور صدور أحكام وقرارات عن المحكمة  -٦

الاتحادیة العلیا ذاتھا بشأن مبدأ أو تفسیر معین ، ومن ثم عدولھا لمبدأ أو تفسیر 
  جدید ، ومن الأمثلة على ذلك : 

                                                        
، دور المحكمة الدستورية في النظامين السياسي والقانوني في مصر (الجزء الثاني) ، مقال منشور في مجلة الدستورية ، مجلة د.أحمد كمال أبو اد  (١)

  .١٤، ص  ٢٠٠٣تصدر عن المحكمة الدستورية العليا ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، القاهرة ، 
في عدول المحكمة العلیا الأمریكیة عن سوابقھا الدستوریة ، د.قصي علي عباس ود.حسین جبر حسین ، العوامل المؤثرة  )٢(

. وھذا ما أكدت علیھ ١٦٧، ص  ٢٠٢٠بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، العدد الثاني ، 
التطبیقات القضائیة  بأنھ " ... وقد ذھبت ١٦/٨/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨رقم (ھا المحكمة الاتحادیة العلیا بحكم

الدستوریة في أغلب الدول ، سواء في الدول العربیة أو في أوربا أو في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تقریر مبدأ العدول 
لبعض المبادئ التي اكتسبت الحجیة بموجب قرارات سابقة لھا ، ویكون ذلك أستجابة للظروف والمتغیرات التي تفرض على 

  ي ..." . مرجع سبق ذكره .القضاء الدستور
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تعلقة بسلب سلطة مجلس النواب في تشریع القوانین ، بحجة أن أحكامھا الم  -أ 

مشروعات القوانین یجب أن تقدم من السلطة التنفیذیة بأعتبارھا السلطة المسؤولة 
عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة ، ولیس من السلطة التشریعیة بصیغة مقترحات 

) في ٢٠١٠//اتحادیة٤٤) و(٢٠١٠/اتحادیة/٤٣. كحكمیھا رقم ()١(قوانین
بعدم دستوریة كل من قانون فك أرتباط دوائر وزارة البلدیات  ١٢/٧/٢٠١٠

، وقانون فك أرتباط دوائر الشؤون  ٢٠١٠) لعام ٢٠والأشغال العامة رقم (
 .)٢(٢٠١٠) لعام ١٨الأجتماعیة في وزارة العمل والشؤون الأجتماعیة رقم (

 رد : المتضمنین ٢٣/٦/٢٠١٦ في) ٢٠١٦/اتحادیة/٥٧و ٥٦( رقم حكمیھا  -ب 
 المحكمة بتشكیل ٢٠١٥ لعام) ٣٧( رقم العمل قانون من) ١٦٥( بالمادة الطعن
 العمل اصحاب اتحاد عن وممثل العمال اتحاد عن ممثل وأشراك قاض من العمل
 .)٣(فیھا 

بشأن مفھوم الحصانة  ٢٨/٤/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠حكمھا رقم (  -ج 
لمانیة ضد المسؤولیة الجزائیة لا تعد أمتیازاً ... الحصانة البرالبرلمانیة بأن " 

شخصیاً للنائب أو حقاً لھ كما أنھا لم تقرر لمصلحتھ ، وإنما تعد أمتیازاً مقرراً 
لمجلس النواب بوصفھ ممثل للشعب بما یضمن أستقلالیتھ في عملھ وحمایة 
 لأعضاءه ، لذا فأن عدم ذكر المشرع الدستوري لجریمتي الجنح والمخالفات لا

یعني أن ما یرتكبھ النائب ھو فعل مباح ولاسیما أن منھما ما تشكل خطراً على 
حیاة الناس وأمنھم وسلامتھم ، إضافة إلى أن معظمھا یتعلق بالأعتداء على 
الأموال العامة والخاصة . لذا ولما تقدم ذكره لا بد للمحكمة الاتحادیة العلیا من 

تحصال موافقة مجلس النواب بشكل العدول عن قراراتھا السابقة بخصوص أس
مطلق عن أیة جریمة یتھم بھا أیاً من أعضاء مجلس النواب ... وأعتبار ذلك 

                                                        
د.رافع خضر صالح شبر ود.على ھادي حمیدي الشكراوي ، الدور التشریعي لمجلس النواب بین نصوص الدستور  )١(

  .١٢١، ص  ٢٠١٦وإتجاھات القضاء الدستوري ، المركز العربي للدراسات والبحوث ، القاھرة ، 
بأن " ... القانون  ١٤/٤/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٢٩وموحدتھا  ٢١فقد عدلت المحكمة عن ھذا التوجھ بحكمھا رقم ( )٢(

موضوع الطعن ... لیس من القوانین التي تمس مبدأ الفصل بین السلطات ، لأنھ لم یرتب أثاراً مالیة مضافة على السلطة 
لالیتھا ، وقد جاء تشریعھ من التنفیذیة ، ولا یشكل خلافاً مع السیاسة العامة للدولة ولا یمس مھام السلطة القضائیة أو أستق

/أولاً) من الدستور وإعمالاً لحكم المادة ٦١مجلس النواب مباشرة ، ممارسة لأختصاصھ الأصیل المنصوص علیھ في المادة (
. منشورة  ٢٩/٦/٢٠١٥) في ٢٠١٥/اتحادیة/٣٦/خامساً) منھ ... " . وھذا ما أستقرت علیھ المحكمة بحكمھا رقم (٤٩(

  كتروني للمحكمة .على الموقع الأل
 لتعلق نظراً،  تشریعیاً خیاراً جاء العمل قانون من) ١٦٥( المادة نص أن العلیا الاتحادیة المحكمة ترى" ...  لأن وذلك )٣(

 یمثلھم من وجود یستوجب مما العمال شریحة وھي،  المجتمع من واحدة بشریحة ومحصورة محددة بقضایا المحكمة عمل
. ولكن المحكمة قررت العدول عن ... " الدعاوى ھذه مثل في الصائب القرار إلى المحكمة تتوصل كيل،  العمل ارباب ویمثل

 في) ٢٠٢١/اتحادیة/٦٧( رقم القضاء بحكمھا أستقلال مبدأ مع لتعارضھا رأیھا وقضت بعدم دستوریة تلك المادة
  .١٥/١١/٢٠٢١) ، في ٤٦٥٤(في الجریدة الرسمیة " الوقائع العراقیة "، العدد  منشور.  ٢٩/٩/٢٠٢١
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 مبدأ جدیداً وعدولاً عن المبدأ السابق المتعلق بحصانة عضو مجلس النواب ...
")١(. 
فیما یخص تفسیر مفھوم  ٢٨/٤/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠حكمھا رقم (  -د 

/ب) من ٦٣... بحسب أحكام المادة (لمجلس النواب بأنھا " الأغلبیة المطلقة 
الدستور یقصد بھا أكثر من النصف العدد الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب ، 

) الصادر ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٣ویعد ذلك عدولاً عن قرار المحكمة السابق بالعدد (
لقة بالأغلبیة المط ... ، إذ أن المشرع الدستوري قصد ٢١/١٠/٢٠٠٧بتاریخ 

(الأغلبیة  أكثر من النصف العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب إینما وردت عبارة
سواء أقترن ذكرھا بعبارة عدد أعضائھ أم جاءت مجردة . إما ،  المطلقة)

أكثر من النصف العدد الفعلي لأعضاء  المقصود بالأغلبیة البسیطة فإنھا تعني
لسات المجلس بحضور الحاضرین بعد تحقق نصاب إنعقاد ج مجلس النواب

وأعتبار ذلك مبدأ جدیداً وعدولاً عن المبدأ .  لعدد أعضائھ الأغلبیة المطلقة
 .)٢(السابق المتعلق بتفسیر مفھوم الأغلبیة وفقاً للتفصیل المشار أنفاً ... "

بأقرار حقھا  )٣( ٩/٢/٢٠٢٢) في ٢٠٢١/اتحادیة/٢١٣حكمھا رقم (  - ه 
. وھذا مما یعد عدولاً عن ما )٤(ة التشریعات بالتصدي للمنازعات المتعلقة بدستوری

. ولكن تقررت )٥(سبق وأن أستقرت علیھ بأحكام سابقة بإنھا لا تملك مكنة التصدي
من نظامھا الداخلي  )٤٦( تلك المكنة للمحكمة فیما بعد ، وذلك بموجب المادة

یة النظر في الطعن بعدم دستور للمحكمة عندبأن "  ٢٠٢٢) لعام ١الجدید رقم (

                                                        
بأن " ... إما إذا  ٢٧/١١/٢٠١٧ في) ٢٠١٧/اتحادیة/١٣٤( رقم الحصانة بقرارھاتلك  مفھوم فقد سبق للمحكمة تفسیر )١(

كان عضو مجلس النواب متھماً بجریمة دون الجنایات عما إدلى بھ من آراء في أثناء دورة الإنعقاد المنصوص علیھا في 
ر یبقى مرعیاً ، ولا یجوز معھ مقاضاة عضو مجلس النواب أمام المحاكم إلا إذا رفعت الحصانة عنھ . ) من الدستو٥٧المادة (

وذلك تقدیراً لما یقوم بھ من مھام تتعطل عند مقاضاتھ دون موافقة المجلس الذي لھ تقدیر الحالة وإنزال حكم الدستور علیھا 
المجلد الثامن ، المحكمة الاتحادیة العلیا ، بغداد ، كانون الثاني ،  ٢٠١٧- ٢٠١٦... ". أحكام وقرارات المحكمة للعامین 

) لسنة ٩٠طالب ، تعلیق على قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (. وینظر بھذا الصدد : د. مصدق عادل ٢٣٠، ص ٢٠١٨
لة العلوم القانونیة ، ) ، منشور في مج٢٠٠٥(العدول عن مبدأ السوابق القضائیة في دستور جمھوریة العراق لسنة  ٢٠٢١

  . ٢٨٦، ص  ٢٠٢١) ، العدد الثاني ، ٣٦كلیة القانون ، جامعة بغداد ، المجلد (
) ٢٠٠٩/اتحادیة/٢٧و( ٢١/١٠/٢٠٠٧) في ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٣( المرقمة تلك الأغلبیة بقراراتھا وسبق للمحكمة تفسیر )٢(

. منشورة على الموقع الألكتروني ٥/٣/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٣٤) و(٢٠١٨/اتحادیة/٣٢(و ١١/٨/٢٠٠٩في 
  للمحكمة .

. وقد سبق ذلك حكمھا  ٧/٣/٢٠٢٢) ، في ٤٦٦٩(في الجریدة الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، العدد  منشور )٣(
  . منشور على الموقع الألكتروني للمحكمة . ٢/١٢/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/١٤٢(
اً من تلقاء نفسھ ، وھو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي یجد أساسھا أما في ویراد بالتصدي : أن یثیر القاضي دفع )٤(

نصوص القانون أو في السلطة التقدیریة لھ ، التي تخولھ أعتبار دفع معین متعلقاً بالنظام العام ، سواء اتصل ھذا الدفع 
، التصدي في القضاء الدستوري (دراسة تحلیلیة  بالجانب الإجرائي للخصومة أم بجانبھا الموضوعي . د.یسري محمد العصار

  .١٧، ص  ١٩٩٩مقارنة) ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
  . ١٢/٧/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٤٩(و ٢٦/٤/٢٠٠٧) في ٢٠٠٧/اتحادیة/٢٤ھا المرقمة : (كأحكام )٥(
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نص تشریعي ، أن تتصدى لعدم دستوریة أي نص أخر یتعلق في النص محل 
 . )١(" الطعن

بعدم دستوریة  ٢٢/٢/٢٠٢٢ في) ٢٠٢١/اتحادیة/٤٣( رقم حكمھا  - و 
 ٢٠٢٠ لعام) ٩( رقم نتخاباتالا قانون من) ١٣( من المادة ه)-د-الفقرات (ب

) في ٢٠٢٠/اتحادیة/٤٥، والعدول عن قرارھا السابق رقم ( وإلغائھا
٢( ٢٢/٦/٢٠٢١(.  
) ١یؤكد رأینا السابق أنھ وبعد صدور النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم ( وما   

) منھ الحق للمحكمة بشكل صریح بالعدول عما ٤٥فقد منحت المادة ( ٢٠٢٢لعام 
للمحكمة عند سبق وأن قررتھ من مبادئ في قراراتھا ، ولكن بشروط بأن " 

لمصلحة الدستوریة والعامة ، أن تعدل عن مبدأ سابق الضرورة وكلما أقتضت ا
أقرتھ في أحدى قراراتھا ، على أن لا یمس ذلك أستقرار المراكز القانونیة 

. ویستنتج من ھذه المادة أن تلك الشروط تتمثل بأن یكون )٣("والحقوق المكتسبة
لعدول ھذا العدول مما تقتضیھ المصلحة الدستوریة والعامة . وأن لا یمس ھذا ا

 من وجھة نظرناأستقرار المراكز القانونیة والحقوق المكتسبة . وأن كان الأجدر 
تنظیم ھذا الموضوع في قانون المحكمة ولیس نظامھا الداخلي ، وذلك للأسباب 

  التي بیناھا فیما سبق . 
  الفرع الثاني: مدى جواز تفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا لأحكامھا وقراراتھا 

The second branch: The extent to which the Federal Supreme Court 
may interpret its rulings and decisions 

بالرجوع إلى قانون المحكمة ونظامھا الداخلي (سواء الملغي والجدید) نجد أنھا    
قد جاءت خالیة من نص یجیز ذلك ، وكذلك الحال بالنسبة لقانون المرافعات 

 ١٩٨٠) لعام ٤٥) من قانون التنفیذ رقم (١٠بالرجوع إلى المادة (المدنیة ، ولكن 
للمنفذ العدل أن یستوضح من المحكمة المعدل یلاحظ بأنھا قد نصت على أن " 

التي إصدرت الحكم عما ورد فیھ من غموض ، وإذا أقتضى الأمر صدور حكم 
ضح من الحكم منھا ، أفھم ذوو العلاقة مراجعتھا ، دون الإخلال بتنفیذ ما ھو وا

                                                        
ث لھا بأن " ... یتعین على المحكمة أن ورغم ھذا النص الصریح في نظامھا الداخلي فقد ذھبت المحكمة في حكم حدی )١(

تلتزم حدود الطلبات في الدعاوى ، ولا یجوز لھا أن تفصل بما لم یطلبھ الخصوم ولا بأكثر مما طلبھ ، كما لیس لھا أن تعدل 
ین من طلباتھم فیھا ، إذ أن إلتزام المحكمة بالفصل فیما یطلبھ الخصوم أمر نابع من وظیفة القضاء بوصفھ أحتكاماً ب

 ١٨٩و ١٨٨و ١٨٧و ١٨٦و ١٨٥و ١٨٤و ١٦٢وموحداتھا  ١٣٢متخاصمین على حق متنازع علیھ ... " . حكمھا رقم (
. منشور على  ٧/٩/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/٢٠١و ٢٠٠و ١٩٩و ١٩٧و ١٩٦و ١٩٥و ١٩٤و ١٩٣و ١٩٢و ١٩٠و

  الموقع الألكتروني للمحكمة .
  .٧/٣/٢٠٢٢) ، في ٤٦٦٩(راقیة " ، العدد في الجریدة الرسمیة " الوقائع الع منشور )٢(
بأنھ " ... ویقتضي أن یكون العدول من  ١٦/٨/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨رقم (ھا وھذا ما أكدتھ المحكمة بحكم )٣(

مبدأ قضائي إلى مبدأ قضائي آخر ، أي أنھ لا یكون في القرارات والأحكام ذات الطبیعة الشخصیة التي تتعلق بشخص أو عدد 
) منھ ... ولكون الحكم موضوع الدعوى من ٤٥دد من الأشخاص ... ، وھذا ما أقره النظام الداخلي للمحكمة في المادة (مح

  الأحكام ذات الطبیعة الخاصة لتعلقھ بشخص معین ، فلا یجوز العدول عنھ ... " . مرجع سبق ذكره .
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. أي یمكن للمنفذ العدل وھو في سبیل تنفیذ الأحكام )١( " الواجب التنفیذ 
والقرارات الصادرة عن المحاكم على أتم وجھ ، أن یفاتح المحكمة التي إصدرت 
تلك الأحكام والقرارات وفقاً للمادة المذكورة لغرض تفسیرھا وتجلیة ما شابھا من 

ك إمكانیة الأستناد للمادة المذكورة فیما یخص ھنا ومن وجھة نظرنا. )٢(غموض
المحكمة الاتحادیة العلیا ، لأن بما أن الأحكام والقرارات الصادرة عن ھذه 
المحكمة ملزمة وتنفذھا واجب من قبل جمیع السلطات ، مما یعني إمكانیة أن 
تطلب أیة سلطة من السلطات من المحكمة تفسیر تلك الأحكام والقرارات . ویعد 

لقرار الصادر بالتفسیر متمماً من كل الوجوه للحكم أو القرار الذي تم تفسیره ، ا
ومن حیث رجعیتھ یرتد أثره وكأنھما صدرا بتاریخ واحد ، أي تاریخ الحكم أو 

  . )٣(القرار الذي تم تفسیره 
أما بالنسبة لموقف المحكمة الاتحادیة العلیا فیلاحظ بأنھا تذھب إلى خلاف و   

، بحجة أن ذلك الأمر خارج أختصاصاتھا  یر أحكامھا وقراراتھاوترفض تفس
، وذلك في العدید  ) من قانونھا٤) من الدستور والمادة (٩٣المحددة في المادة (

   من أحكامھا وقراراتھا ، ومنھا :
: والذي فسرت فیھ  ٢٣/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٢١قرارھا رقم ( -١

لس محافظة البصرة ، ومنھا قراراتھا رقم قرارات سابقة لھا ، بناء على طلب مج
 ٢١/٤/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/اتحادیة/١٦و( ٣١/٧/٢٠٠٧) في ٢٠٠٧/اتحادیة/١٣(

. فیما ردت طلب المحافظة المذكورة ببیان المقصود بتعبیر (سن التشریعات 
، وأن  ٢٣/٦/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/اتحادیة/٢٥المحلیة) الوارد في قرارھا رقم (

الوارد في قرارھا  ظمة بإقلیم أصبحت غیر مرتبطة بوزارة)(المحافظات غیر المنت
 .)٤(٢٠/٧/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/اتحادیة/٣٨رقم (

برفض تفسیر  )٥( ١٦/٨/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٥٧قرارھا رقم ( -٢
... موضوع الطلب لأن "  ١١/٩/٢٠٠٧) في ٢٠٠٧/اتحادیة/١٦قرارھا رقم (

في  ٢٠٠٧/اتحادیة/١٦عدد یتعلق بتفسیر القرار الصادر من ھذه المحكمة ب
المحكمة  ...، وحیث أن تفسیر ما تقدم یخرج عن أختصاص ١١/٩/٢٠٠٧

) من دستور جمھوریة العراق ٩٣الاتحادیة العلیا المنصوص علیھ في المادة (

                                                        
 .١٧/٣/١٩٨٠) ، في ٢٧٦٢منشور في الجریدة الرسمیة " الوقائع العراقیة " ، العدد ( )١(
وتطبیقاتھ العملیة ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ١٩٨٠) لسنة ٤٥القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون التنفیذ رقم ( )٢(

 . ١١، ص  ٢٠٠٩
،  ١٩٦٩القاضي ضیاء شیت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة العراقي ، مطبعة العاني ، بغداد ،  )٣(

  .  ٣٦٠ص
، ص  ٢٠١١، المجلد الثالث ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ،  ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٤(

١٢٦  .  
  . ١٤٠، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام  )٥(
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) لعام ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٤والمادة ( ٢٠٠٥لعام 
الدولة ، علیھ فیكون الطلب  ... ویدخل في أختصاص مجلس شورى ٢٠٠٥

خارج أختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا لعدم تعلقھ بتفسیر نص من نصوص 
 .)١(دستور جمھوریة العراق ..."

 ٢/٢/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/٢٣وقرارتھا رقم ( -٣
والتي رفضت فیھما توضیح قرارھا رقم  ٢/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/٦٢و(
... خارج أختصاص المحكمة لأنھما "  ٢٣/١٠/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/٨٦(

 دستور جمھوریة العراق ... الاتحادیة العلیا لعدم تعلقھ بتفسیر نص من نصوص
حول بیان مدى شمول  ٥/٥/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/٢٩". وقرارھا رقم (

الساكنین والمولودین في  ٢٣/٧/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/٦٥قرارھا رقم (
یقة وقضاء الحمدانیة ، فردت المحكمة الطلب لكونھ خارج ناحیتي برطلة وبعش

 .)٢(أختصاصھا 
برفض طلب اللجنة  ١/٣/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٤١قرارھا رقم ( -٤

 . )٣( ٢٩/١/٢٠١٨) في ٢٠١٧/اتحادیة/١٤٤الأولمبیة العراقیة لتفسیر حكمھا رقم (
فسرت العدید ولكن من جھة أخرى یلاحظ أن المحكمة من الناحیة الفعلیة قد    

، وھو ما یؤید الرأي الذي دعونا  من الأحكام والقرارات السابقة الصادرة عنھا
  إلیھ بأختصاصھا بتفسیر أحكامھا وقراراتھا ، ومنھا :

وتصحیحھ بموجب  ٢٩/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١١٣قرارھا رقم (  -١
بخصوص تفسیر عبارة  ٢١/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١١٣القرار رقم (

) من الدستور ، فقد تم تفسیره ١٤٠(المناطق المتنازع علیھا) الواردة في المادة (
 .)٤( ١١/٣/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٤٣بقرارھا رقم (

 ١٥/٨/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٨٠) من قرارھا رقم (٤تفسیر الفقرة (  -٢
. وقرارھا رقم )٥( ٥/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١١٩بقرارھا رقم (

                                                        
ة خارج أختصاصات مجلس الدولة . وھذا ما أكده المجلس وھو إتجاه غیر صحیح كون تفسیر أحكام وقرارات المحكم )١(

بأن " لا یدخل تفسیر الحكم الذي تصدره المحكمة الاتحادیة العلیا ضمن أختصاص  ٧/٩/٢٠١٤) في ٩٩/٢٠١٤بقراره رقم (
مجلس شورى الدولة " . والذي صدر بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص توضیح حكم المحكمة 

مرجع ،  ٢٠١٤ لعام الدولة شورى مجلس وفتاوى . قرارات ٢٤/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٤/اتحادیة/٣٦تحادیة العلیا رقم (الا
  .  ١٧٧سبق ذكره ، ص 

) ، المجلد السابع ، جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، ٢٠١٥ -٢٠١٤أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٢(
  .٧٠و ٥٧، ص ٢٠١٧

،  ٢٠١٩، المجلد التاسع ، دار الرافدین والبیت القانوني ، بیروت ،  ٢٠١٨م وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام أحكا )٣(
  .٤١٤ص

، بشأن أستفسار مجلس محافظة نینوى عن  ٢٤/٢/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/١١علماً سبق ھذه القرارات القرار رقم ( )٤(
عبارة . فذھبت المحكمة إلى أن الطلب یخرج عن أختصاصھا المحدد في الدستور مدى شمول بعض مناطق المحافظة بھذه ال

  وقانونھا . منشورة على الموقع الالكتروني للمحكمة .
  .١٧٠، ص ) ، مرجع سبق ذكره ٢٠١٧- ٢٠١٦أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین ( )٥(
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بخصوص توجیھ أسئلة برلمانیة إلى  ٢٥/٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨دیة//اتحا١٤(

 رؤساء الجھات غیر المرتبطة بوزارة .
بخصوص عدم دستوریة  ٣/٨/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٥٧قرارھا رقم (  -٣

، فقد تم تفسیره ١٩٩٤) لعام ١٢٠قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (
بشأن طلب مصرف  ٩/١٠/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/١٩٧بقرارھا رقم (

الرافدین فیما إذا كان قرارھا الأول یسري على كافة الحالات التي تم الحكم 
 .)١(علیھا

، وذلك بقرارھا  ١٢/٣/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/١٠تفسیر قرارھا رقم ( -٤
 . )٢( ١٤/٢/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/١٤رقم (

ھا رقم بقرار ١٤/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/١١تفسیر قرارھا رقم ( -٥
بخصوص طلب رئیس الكتلة الایزیدیة  ٢٨/٧/٢٠١٩) في ٢٠١٩/اتحادیة/٧٨(

بشأن زیادة المقاعد النیابیة للمكون الایزیدي ، ومدى إمكانیة تطبیقھ في الانتخابات 
 .)٣(٢٠١٤لعدم تطبیقھ في انتخابات عام  ٢٠٢٢النیابیة لعام 

  لیا لأحكامھا وقراراتھاالفرع الثالث: مدى جواز تعدیل المحكمة الاتحادیة الع
The third branch: The extent to which the Federal Supreme Court 
may amend its rulings and decisions 

بالرجوع إلى قانون المحكمة ونظامھا الداخلي نجد أنھما قد أتیا خالیان من نص    
الداخلي الجدید ) من النظام ٥٠یجیز ذلك ، ولكن بدلالة ما نصت علیھ المادة (

، بإمكانیة تطبیق أحكام قانون المرافعات المدنیة  ٢٠٢٢) لعام ١للمحكمة رقم (
یلاحظ بأن ھناك حالات یجوز فیھا للمحكمة  المعدل ، ١٩٦٩) لعام ٨٣رقم (

وھذا ما ینطبق من وجھة المختصة تعدیل الأحكام والقرارات الصادرة عنھا (

                                                        
وبموجب حكمھا المشار إلیھ أعلاه قد قضت بعدم دستوریة قرار مجلس قیادة  بأن " ... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أنھا )١(

ملغیاً من تاریخ  ١٩٩٤) لسنة ١٢٠وقررت إلغائھ ، وبناءً علیھ أصبح القرار ( ١٩٩٤) لسنة ١٢٠الثورة (المنحل) رقم (
لسلطات كافة وفقاً لمنطوق المادة ) ، وأن قرار الحكم المذكور صدر باتاً وملزماً ل٣/٨/٢٠١٧صدور الحكم المشار إلیھ في (

) من الدستور وأنھ یسري من تاریخ نفاذه ، وأن أستحصال المبالغ المستحوذ علیھا من المحكومین یمكن إستعادتھا ٩٤(
  بالطرق التنفیذیة والقانونیة ... ".

) قررت ١٢/٣/٢٠١٣) في (٢٠١٣//اتحادیة١٠بأن " ... وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أنھا قد إصدرت قرارھا المرقم ( )٢(
قانون تنظیم الأستثمار المعدني  ... أما بشأن  ١٩٨٨) لسنة ٩١) من القانون رقم (١٦، ١٥، ١٣بموجبھ تعطیل المواد (

سریان ھذا التعطیل فتجد المحكمة الاتحادیة العلیا أن الأحكام والقرارات التي تصدر منھا تكون نافذة اعتباراً من تاریخ 
ما لم ینص في تلك الأحكام والقرارات على سریانھا على تاریخ أخر ، وحیث لم ینص على ذلك في القرار ، فیكون صدورھا ، 

  ) ... " . ١٢/٣/٢٠١٣نفاذه من تاریخ صدوره في (
) أن قضت بعدم دستوریة ٢٠١٠/اتحادیة/١١بأن " ... وجد بأنھ سبق للمحكمة الاتحادیة العلیا بموجب قرارھا المرقم ( )٣(

 ٢٠٠٥) لسنة ١٦، قانون تعدیل قانون الأنتخابات رقم ( ٢٠٠٩) لسنة ٢٦/ثالثاً) من القانون رقم (١الفقرة (ب) من المادة (
وبوجوب منح المكون الایزیدي عدداً من المقاعد یتناسب مع عدد نفوسھ في أنتخابات مجلس النواب العراقي لدورة عام 

/أولاً) من الدستور ، وأن أحكام ٤٩ي العراق أستناداً لأحكام المادة (وحسب الإحصاء السكاني الذي سیجري ف ٢٠١٤
) من الدستور ... " . منشورة على الموقع ٩٤وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا ملزمة للسلطات كافة أستناداً لأحكام المادة (

  الألكتروني للمحكمة . 
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تصحیح الأحكام ، ومن ھذه الحالات ( ا)نظرنا على المحكمة الاتحادیة العلی
  وذلك على النحو الآتي : والقرارات وإغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات) . 

بشكل عام وبالرجوع لقانون أولاً : فیما یتعلق بتصحیح الأحكام والقرارات : 
الحكم الذي ) منھ قد نصت على أن " ١٦٠/٣المرافعات المدنیة یلاحظ بأن المادة (

در من المحكمة یبقى مرعیاً ومعتبراً ، ما لم یبطل أو یعدل من قبل المحكمة یص
" . كما لا یؤثر في صحة الحكم ما یقع فیھ من أخطاء مادیة بحتة نفسھا ... 

) من القانون ١٦٧/١(كتابیة كانت أم حسابیة) . وھذا ما نصت علیھ المادة (
من أخطاء مادیة بحتة كتابیة  لا یؤثر في صحة الحـكم ما یقع فیھالمذكور بأن " 

أو حسابیة  ، وإنما یجب تصحیح ھـذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب 
ویشترط في طلب تصحیح الحكم أن یكون متعلقاً بخطأ  .الطرفین أو أحدھما "

  . )١(مادي ، وإلا فأنھ واجب الرد 
المحكمة ونظامھا فقد جاء كل من قانون وفیما یتعلق بالمحكمة الاتحادیة العلیا  

(الملغى) خالیان من نص یمنح المحكمة تصحیح  ٢٠٠٥) لعام ١الداخلي رقم (
الأخطاء التي تشوب أحكامھا وقراراتھا ، ومن ثم فیمكن تطبیق المواد المذكورة 
من قانون المرافعات المدنیة بدلالة النظام الداخلي للمحكمة الذي إجاز تطبیق 

یرد فیھ نص خاص ، ولكن مع ضرورة مراعاة  قانون المرافعات في كل ما لم
 : وھو عدم جواز والثاني. )٢(: یجب أن یكون ذلك دون مرافعة الأول فارقین . 

أن یكون من شأن ھذا الطلب الطعن في أحكامھا وقراراتھا . لأنھ مما یتعارض مع 
ما  . وھذا)٣(حجیة تلك الأحكام والقرارات الملزمة للسلطات كافة ولسائر المحاكم 

  .)٤(أكدتھ المحكمة في بعض قراراتھا 
                                                        

، ولیس الخطأ في التفكیر القانوني ، أي أن القاضي أستخدم في تعبیره  ویراد بالخطأ المادي : الخطأ أو النقص في التعبیر )١(
أسماء أو كلمات أو أرقام غیر تلك التي كان یجب علیھ أستخدامھا للتعبیر عما في ذھنھ من أفكار، وبخلاف ذلك لا یجوز 

د الرحمن العلام ، شرح قانون اللجوء إلى التصحیح بشأن الخطأ في تفكیر القاضي أو في تكوین ھذا التفكیر . القاضي عب
. وفي ھذا المجال  ٢٦٤، ص  ٢٠٠٨، الجزء الثالث ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ١٩٦٩ لسنة ٨٣المرفعات المدنیة رقم 

بأن " ... ما تضمنتھ عریضة الدعوى من  ١٦/٨/٢٠٢٢) في ٢٠٢٢/اتحادیة/١٥٨ینظر حكم المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (
ضمن الأخطاء المادیة التي یجوز تصحیحھا ، فالخطأ المادي ھو الخطأ في الكتابة الذي لا یؤثر في منطوق  طلبات لا یدخل

  الحكم وعلى الحقوق المترتبة علیھ ... " . مرجع سبق ذكره .  
ن المعدل أشترطت أن یكو ١٩٦٩ لسنة) ٨٣( رقم المدنیة المرافعات قانون من) ١٦٧( ) من المادة٢لأن الفقرة ( )٢(

التصحیح من خلال مرافعة بأن  " إذا وقع طلب التصحیح دعت المحكمة الطرفین لأستماع أقوالھما أو من حضر منھما بشأنھ 
  .، وإصدرت قرارھا بتصحیح الخطأ الواقع " 

یق التمییز وذلك لأن قرار رد طلب تصحیح الخطأ المادي في الحكم أو قبولھ ، یعد من القرارات التي یجوز الطعن فیھا بطر )٣(
 المعدل . ١٩٦٩ لسنة) ٨٣( رقم المدنیة المرافعات قانون من) ٢١٦( وفقاً للمادة

بأن " ... الحكم الذي یصدر من المحكمة الاتحادیة العلیا ،  ٢٠/١٢/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/٧٧ومنھا قرارھا رقم () ٤(
تور ، ولا یقبل الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن ) من الدس٩٤ویكون باتاً ملزماً لكافة السلطات وفقاً لنص المادة (

. أحكام وقرارات  القانونیة ، وأن ورد أحد التعابیر سھواً فیھ وغیر مؤثر في صحة الحكم ، لا یجعلھ سبباً للطعن ... "
. وكذلك قرارھا رقم ١٥٤) ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٧ -٢٠١٦المحكمة الاتحادیة العلیا للعامین (

والذي طلب فیھ مصرف الرافدین أستثناء المحكومین بالجرائم الواقعة على  ١٥/١٢/٢٠١٩) في ٢٠١٩یة//اتحاد١٥٢(
بأن " ... قرار الحكم المشار إلیھ ... قد صدر باتاً  ٣/٨/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٥٧أموال المصارف من حكمھا رقم (



  ٧٠٠  
 
 

وبخلاف ذلك یجب تصحیح ھذا الخطأ إذا كان مؤثر في الحكم أو القرار ، وھذا    
التصحیح تقوم بھ المحكمة ذاتھا ، إذ یدون قرار التصحیح حاشیة للحكم أو القرار 

ار . مثال ذلك قر)١(الصادر عنھا ، ویسجل في سجلھا ویبلغ إلى الجھة المختصة 
) الصادر عن المحكمة الاتحادیة العلیا في ٢٠١٧/اتحادیة/١١٣التصحیح رقم (

 ٢٩/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١١٣بتصحیح قرارھا رقم ( ٢١/١١/٢٠١٧
) من ١٤٠" الواردة في المادة ( المناطق المتنازع علیھا. بشأن تفسیر عبارة " 

وجب قرار تصحیح ونشر الدستور ، إذ صُحح التاریخ الوارد في ھذا القرار بم
  . )٢(حاشیة لھذا القرار وسجل في سجل المحكمة بالرقم نفسھ 

، فقد منح ھذا  ٢٠٢٢) لعام ١وبعد صدور النظام الداخلي الجدید للمحكمة رقم (  
النظام للمحكمة الحق في تصحیح الأخطاء المادیة في أحكامھا وقراراتھا ، وھذا ما 

للمحكمة تصحیح الأخطاء المادیة لنظام بأن " ) من ھذا ا٤٠نصت علیھا المادة (
أحكامھا وقراراتھا ، تلقائیاً أو بطلب من أحدى السلطات أو  التي تشوب

  ".الأطراف
بالرجوع إلى  ثانیاً : وفیما یتعلق بإغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات :  

جاءت خالیة  قانون المحكمة ونظامھا الداخلي (سواء الملغى أو الجدید) نجد أنھا قد
من نص یتعلق بموضوع إغفال فصل المحكمة في بعض الطلبات المقدمة إلیھا ، 

) لعام ١) من نظامھا الداخلي الجدید رقم (٥٠ولكن بدلالة ما نصت علیھ المادة (
 ١٩٦٩) لعام ٨٣بإمكانیة تطبیق أحكام قانون المرافعات المدنیة رقم ( ٢٠٢٢

ھذا القانون نصت على أسباب التمییز ، ) من ٢٠٣المعدل یلاحظ بأن المادة (
) من ھذه المادة بأن من تلك الأسباب إذا وقع في الحكم ٥ومنھا ما ورد بالفقرة (

إذا إغفل الحكم الفصل في جھة من خطأ جوھري ، ویعد من الخطأ الجوھري 
فیجوز للمحكمة الاتحادیة العلیا  فمن وجھة نظرنا. ومن ثم  جھات الدعوى

                                                                                                                                         
) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٥والمادة () من الدستور ٩٤ملزماً للسلطات كافة أستناداً لأحكام المادة (

  ولا یمكن تعدیلھ بالإضافة أو الحذف ... " . ٢٠٠٥
المعدل بأن "  ١٩٦٩ لسنة) ٨٣( رقم المدنیة المرافعات قانون من) ١٦٧( ) من المادة٣وھذا ما نصت علیھ الفقرة ( )١(

 . في سجل الأحكام ویبلغ إلى الطرفین " یدون قرار التصحیح حاشیة للحكم الصادر ویسجل
إذ قررت المحكمة فیھ بأن " ... حول الأستفسارات المثارة حول القرار الصادر من ھذه المحكمة بعدد الأضبارة  )٢(
) وتوضیحاً حول الأستفسارات المثارة ، قررت المحكمة الاتحادیة العلیا بأن ٢٩/١٠/٢٠١٧) وبتاریخ (٢٠١٧/اتحادیة/١١٣(

) من الحكم أعلاه والأكتفاء بما ورد فیھ ... " . وھذا ما ١٨) الواردة في مقدمة السطر (١٩/٣/٢٠٠٣عبارة (بتاریخ  تشطب
بأن " ... وجد أن الأمانة العامة لمجلس النواب ... طلبت  ١١/٣/٢٠١٨) في ٢٠١٨/اتحادیة/٤٣أكدت علیھ بقرارھا رقم (

اطق المتنازع علیھا الواردة في القرارین الصادرین من المحكمة الاتحادیة العلیا من المحكمة الاتحادیة العلیا ... تعریف المن
). وتجد المحكمة ٢٩/١٠/٢٠١٧) في (٢٠١٧/اتحادیة/١١٣) و(٢١/١١/٢٠١٧) في (٢٠١٧/اتحادیة/١١٣بالعدد (

للقرار الصادر منھا  )٢١/١١/٢٠١٧) في (٢٠١٧/اتحادیة/١١٣الاتحادیة العلیا أنھ بعد إصدار قرارھا التصحیحي المرقم (
) . وبعد أن وضعت المحكمة الاتحادیة العلیا ما ورد في الطلب بموجب ٢٩/١٠/٢٠١٧) في (٢٠١٧/اتحادیة/١١٣بالعدد (

الكتاب المشار إلیھ أعلاه فأن القرار النھائي للمحكمة الاتحادیة العلیا بعد التصحیح ، ھو القرار الصادر منھا بتاریخ 
  ) ..." . مرجع سبق ذكره .٢٠١٧/اتحادیة/١١٣( ) وبالعدد٢٩/١٠/٢٠١٧(
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المادة المذكورة للفصل في الطلبات التي تغفلھا في أحكامھا الأستناد إلى 
وقراراتھا، أي یكون للجھة المختصة الطلب من المحكمة الفصل في بعض 
الطلبات الموضوعیة التي إغفلتھا ، كعدم البت في طلب من الطلبات او الحكم بأقل 

: یجب أن الأول أو بأكثر أو غیرھا من الطلبات . مع ضرورة مراعاة فارقین . 
أن یكون من شأن ھذا الطلب  : وھو عدم جواز والثانيیكون ذلك دون مرافعة ، 

، لأنھ مما یتعارض مع أیضاً مع حجیة أحكامھا  الطعن على أحكامھا وقراراتھا
 من وجھة نظرناوقراراتھا الملزمة للسلطات كافة ولسائر المحاكم . والأفضل 

الدستوریة التي تقدم إلى المحكمة من طبیعة  ونظراً لما تمتاز بھ الدعاوى والطلبات
خاصة تفرض أن تفرد لھا إجراءات خاصة ، بحیث لا تخضع لنفس الإجراءات 
المتبعة من قبل المحاكم الأخرى ، والواردة في قانون المرافعات المدنیة وقانون 

  الأثبات .
ا من ضمانات وفي الختام لابد من الأشارة إلى مسألة غایة في الأھمیة بأعتبارھ   

القضاة بشكل عام ، وتبرز أھمیتھا بشكل خاص بالنسبة لرئیس وأعضاء المحكمة 
الاتحادیة العلیا ، إلا وھي رد رئیس وأعضاء المحكمة وتنحیھم والشكوى منھم ، 
فبالرجوع إلى قانون المحكمة ونظامھا الداخلي یلاحظ أنھما قد جاءا خالیان من 

ب الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون الأشارة إلى ذلك ، ومن ثم فیج
) من النظام الداخلي الجدید للمحكمة ٥٠. وذلك بدلالة المادة ()١(المرافعات المدنیة

التي تلزم بتطببق القانون المذكور فیما لم یرد فیھ نص  ٢٠٢٢) لعام ١رقم (
 أن یتم تنظیم ذلك من وجھة نظرنا خاص في ھذا النظام ، وكان الأفضل

الموضوع في قانون المحكمة ذاتھ ولیس في نظامھا الداخلي ، كما أوجبت ذلك 
ینظم عمل المحكمة بقانون ، وأن یكون ذلك التنظیم  ) من الدستور بأن٩٢المادة (

وعدم الأعتماد على تطبیق الأحكام العامة بشكل مفصل ومستقل في ذلك القانون 
الرجوع إلى تلك الأحكام مما قد لأن ، الواردة في قانون المرافعات المدنیة 

یتعارض مع طبیعة العمل في المحكمة ، وذلك فیما لو تم طلب رد بعض أعضاء 
المحكمة أو جمیعھم بحیث لا یبقى منھم من یكمل النصاب القانوني لأنعقاد 
المحكمة ، وأن یكون نظر ھذا الطلبات من أختصاص المحكمة ذاتھا ، لأن لا 

مة الاتحادیة العلیا یقدم إلیھا طلب الرد أو التنحي أو یوجد جھة أعلى من المحك
  الشكوى من قضاة المحكمة الأعلى في الدولة.

  

                                                        
وقد تعرضت المحكمة الاتحادیة العلیا لحالة رد القضاة عندما تم تقدیم طلب لرد رئیس المحكمة فأكتفت المحكمة برد ھذا  )١(

عتھا بھذا الطلب للأسباب الواردة في محضر الجلسة ، ولكن لم تبین كیفیة الفصل في ھذا الطلب ولا الإجراءات التي اتب
  . منشور على موقعھا الألكتروني .١٦/٩/٢٠١٣) في ٢٠١٣/اتحادیة/٨٧الخصوص . ینظر حكمھا رقم (
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  لخاتمةا

  أولاً : النتائج :
لوحظ عدم تنظیم قانون المحكمة الاتحادیة العلیا لولایتھا التكمیلیة بنظر جمیع  -١

ا ، وأكمال المسائل الفرعیة ، كأختصاصھا بتفسیر أحكامھا وقراراتھا وتصحیحھ
ما أغفلت الفصل فیھ من الطلبات ، والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفیذ تلك 

ولم یرد فیھ نصوص خاصة (برد رئیس وأعضاء المحكمة  الأحكام والقرارات .
وتنحیھم والشكوى منھم) . كما لم یبین الجھة المختصة بالفصل في المنازعات 

 الناجمة عن تلك الأمور .
مشوبة بعیوب  ٢٠٢٢) لعام ١النظام الداخلي للمحكمة رقم ( أن أغلب مواد -٢

كما ھو الحال في الأنظمة الداخلیة  -دستوریة ، لأن ھذا النظام خارج عن دوره 
في تنظیم أمور ھي من اختصاص قانون المحكمة ولیس نظامھا  –الأخرى 

ك الذي تر ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٩٢الداخلي ، حسب المادة (
تنظیم ذلك لقانونھا ولیس لنظامھا الداخلي . ومن جھة أخرى خرج ھذا النظام عن 
دوره في تسھیل تنفیذ أحكام القانون ، وذلك بإضافة أحكام جدیدة لم ترد في القانون 

 ذاتھ .
  ثانیاً : المقترحات :

م ) لعا١نوصي المحكمة الاتحادیة العلیا بإعادة النظر في نظامھا الداخلي رقم (   
بحیث یقتصر دوره على تنظیم الأمور الداخلیة الخاصة بھا ، من حیث  ٢٠٢٢

بیان ھیكلیتھا وتشكیلاتھا وأقسامھا وبیان أختصاص كل منھا ، كما ھو الحال 
بالنسبة للأنظمة الداخلیة ودورھا في تنظیم تلك الأمور الإداریة وترك الأمور 

قد تجاوز ذلك الحد بتنظیمھ لبعض  القانونیة لقانونھا ، وذلك لأن نظامھا الداخلي
الأمور المتعلقة بعمل المحكمة وأختصاصاتھا ، مما یجعل أغلب مواده مشوبة 

 ٢٠٠٥بعیوب عدیدة بعدم الدستوریة ، وذلك لأن دستور جمھوریة العراق لعام 
) منھ ترك تنظیم ذلك لقانونھا ولیس لنظامھا الداخلي . ومن ٩٢وبموجب المادة (

ھذا النظام عن دوره في تسھیل تنفیذ أحكام القانون ، وذلك جھة أخرى خرج 
بإضافة أحكام جدیدة لم ترد فیھ . ومن ھذه الأحكام التي یجب أن ترد في قانون 

 المحكمة ، ولیس في النظام ، أو لم ترد في الأصل فیھما ما یأتي : 
ضرورة إیراد نص یحدد النطاق الزمني لأحكام المحكمة بعدم الدستوریة  -١
... وفي حالة تقریر المحكمة عدم دستوریة قانون أو نظام...، یكون نصھ بأن " و

یعتبر كأن لم یكن ، ویجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى أتخاذ ما یلزم 
". لأن  لتصحیح ھذه المخالفات الدستوریة ، وتسویة آثارھا بالنسبة للماضي

الفة الدستوریة ولیس منشئاً لھا ، الحكم بعدم الدستوریة ما ھو إلا حكم كاشف للمخ
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مما یعني أن آثره یرتد إلى تاریخ إصدار التشریع المحكوم بعدم دستوریتھ ، وفي 
نفس الوقت یجب مراعاة بعض الأستثناءات من ذلك الأثر ، (كالحقوق المكتسبة ، 
والمراكز القانونیة التي أستقرت بأحكام حازت قوة الأمر المقضي بھ ، أو إنقضاء 

ة التقادم) ، أي یجب النص على تلك الأستثناءات بنص قانوني ولیس نص في مد
 نظامھا الداخلي .

یجب أن یتضمن ھذا القانون نص بشأن الأثر الزمني لأحكام المحكمة  -٢
الأحكام والقرارات وقراراتھا منعاً للأجتھاد والتأویل . ویكون ھذا النص بان " 

اراً من تاریخ صدورھا ، ما لم تحدد تلك التي تصدر من المحكمة تكون نافذة أعتب
" . على أن یتم التوكید على الطبیعة  الأحكام والقرارات سریانھا من تاریخ آخر

الكاشفة للقرارات التفسیریة ، كونھا تكشف عن إرادة المشرع الدستوري ، لذا 
یرتد أثرھا إلى تاریخ صدور النص الدستوري المُفسر ؛ لأن التفسیر ما ھو إلا 

ظھار للإرادة الحقیقیة لھذا المشرع وتجلیة ما شابھا من غموض ، وھذه الإرادة إ
موجودة من تاریخ وضع النص الدستوري ولیس من تاریخ صدور ھذه القرارات، 

 أي أنھا تسري بأثر رجعي .
ندعو المشرع إلى الأسراع في تشریع القانون المنظم للأختصاص  -٣

/سادساً) من الدستور ، وتنفیذاً لأحكام المحكمة ٩٣الأتھامي للمحكمة تنفیذاً للمادة (
) من ٩٤الصادرة بھذا الخصوص والملزمة للسلطات العامة كافة حسب المادة (

الدستور ، ولیس في النظام الداخلي . بما یستوعب الفصل في الأتھامات المتعلقة 
مسؤولیة بالأمتناع عن تنفیذ أحكامھا وقراراتھا . ومن جھة أخرى فأن ورود تلك ال

في نظامھا الداخلي دون قانونھا ، یجعل ھذا النظام مشوب بعیب عدم الدستوریة ، 
) من قانون ١/ثانیاً) من الدستور والمادة (١٩ویضاف إلى ذلك حسب المادة (

العقوبات ، فلا یجوز العقاب على فعل أو أمتناع إلا بناء على قانون ، كما لا 
انون ، ولیس نظام داخلي . أي كان الأجدر یجوز فرض عقوبات لم ینص علیھا الق

تنظیم تلك المسؤولیة بقانون المحكمة ولیس نظامھا الداخلي . مع ضرورة مراعاة 
خصوصیة أحكام المحكمة وقراراتھا بوصفھا أعلى محكمة في الدولة ، عند 
إصدار قانون المحكمة ، الذي یجب أن ینص على الإجراءات والوسائل التي تكفل 

 كامھا وقراراتھا .تنفیذ أح
ضرورة النص في ھذا القانون على أختصاص المحكمة الحصري بالنظر  -٤

تختص المحكمة دون في المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا وقراراتھا بأن " 
" . كما یجب أن  غیرھا بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا وقراراتھا

رار التفسیري الذي صدر بشأن تفسیر یتضمن نص بعدم جواز إیقاف تطبیق الق
نص دستوري معین ، أو التشریع المطعون فیھ والذي صدر حكم بعدم دستوریتھ ، 
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ولا یترتب على الطلب بتفسیر نص لحین الفصل فیھما من المحكمة بأن " 
دستوري معین أو الطعن بعدم دستوریة قانون أو نظام أو ... أو ... ، وقف 

 " . المحكمة ذلك لحین الفصل في الطلب أو الطعنتنفیذھا ، ما لم تقرر 
ونظراً لما تمتاز بھ الدعاوى والطلبات الدستوریة المقدمة إلى المحكمة من  -٥

طبیعة خاصة ، فأن ذلك یفرض أن تكون لھا إجراءات خاصة ، بحیث لا تخضع 
لنفس الإجراءات المتبعة من قبل المحاكم الأخرى ، والواردة في قانون المرافعات 

تطبق المحكمة المدنیة وقانون الأثبات . بان یضاف نص إلى قانون المحكمة بان " 
المعدل وقانون الأثبات رقم  ١٩٦٩) لعام ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم (

المعدل ، أو أي قانون آخر یحل محلھما . وذلك فیما لا  ١٩٧٩) لعام ١٠٧(
" . وذكرنا في نھایة  ل فیھایتعارض مع أحكام ھذا القانون ، أو مع طبیعة العم

عدم وجود " بدلاً من "  فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانونالنص المقترح " 
) من نظامھا الداخلي . ٥٠" . والوارد حالیاً في المادة ( نص خاص في ھذا النظام
) من الدستور بأن ینظم عمل المحكمة بقانون ، ولیس ٩٢لأن ذلك یتفق مع المادة (

ذا من جھة ، ومن جھة فإن تطبیق ما ورد في قانون المرافعات المدنیة بنظام ھ
 وقانون الأثبات ، مما قد یتعارض مع قانون المحكمة أو طبیعة العمل فیھا . 

یتطلب الأمر إیراد نصوص تنظم الولایة التكمیلیة للمحكمة بأختصاصھا  -٦
صلي ، ومنھا بنظر جمیع المسائل الفرعیة المتفرعة عن ممارسة اختصاصھا الأ

أختصاصھا بتفسیر أحكامھا وقراراتھا وتصحیحھا ، وأكمال ما أغفلت الفصل فیھ 
من الطلبات ، أخیراً أختصاصھا بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ تلك الأحكام 

 - والقرارات ، وذلك بإضافة تلك النصوص لقانون المحكمة ولیس لنظامھا الداخلي 
"،  تنظر المحكمة في جمیع المسائل الفرعیةبأن "  - لنفس الأسباب المذكورة أنفاً 

بما یُمكن المحكمة من الفصل بعض المسائل المتفرعة عن ممارسة أختصاصاتھا ، 
ومنھا تفسیر أحكامھا وقراراتھا وتصحیح الأخطاء المادیة الواردة فیھا ، وأغفالھا 
الفصل في بعض الطلبات ، وأخیراً أختصاصھا دون غیرھا بالفصل في 

 المنازعات المتعلقة بتنفیذ تلك الأحكام والقرارات .
نوصي المشرع بالنص في قانون المحكمة على الأحكام الخاصة برد  -٧

رئیس وأعضاء المحكمة وتنحیھم والشكوى منھم ، وعدم تطبیق الأحكام العامة 
الواردة في قانون المرافعات المدنیة ، لأنھا قد تتعارض مع طبیعة العمل في 

، وذلك فیما لو تم طلب رد بعض أعضائھا أو جمیعھم بحیث لا یبقى المحكمة 
منھم من یكمل النصاب القانوني لأنعقادھا ، وأن یكون نظر ھذا الطلبات من 
أختصاص المحكمة ذاتھا ، لأن لا یوجد جھة أعلى من المحكمة یقدم إلیھا طلب 

، ویكون ھذا النص  الرد أو التنحي أو الشكوى ، كونھا المحكمة الأعلى في الدولة
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تفصل المحكمة في طلبات الرد والتنحي والشكوى من رئیس وأعضاء بأن " 
المحكمة بكامل تشكیلتھا عدا طالب التنحي أو المطلوب رده أو الشكوى منھ ، 
ولا یقبل الرد أو الشكوى على جمیع أعضاء المحكمة أو بعضھم ، بحیث یقل 

 ".  للازم لإنعقادھاعدد الباقین منھم عن النصاب القانوني ا
  المصـــــــــــــــادر والمراجع //

 أولاً : الكتب القانونیة :
i.  ،٢٠٠٦د. أحمد فتحي سرور ، منھج الاصلاح الدستوري ، دار النھضة العربیة، القاھرة . 
ii.  د. إبراھیم محمد حسنین ود. اكرم االله إبراھیم محمد ، الرقابة القضائیة على دستوریة

 . ٢٠١٣ة المعارف ، الإسكندریة ، القوانین ، منشأ
iii.  ، (دراسة مقارنة) د. أمین عاطف صلیبا ، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون

 . ٢٠٠٢المؤسسة الحدیثة للكتاب ، بیروت ، 
iv.  د. رافع خضر صالح شبر ود. على ھادي حمیدي الشكراوي ، الدور التشریعي لمجلس

القضاء الدستوري ، المركز العربي للدراسات والبحوث ،  النواب بین نصوص الدستور وإتجاھات
 . ٢٠١٦القاھرة ، 

v.  القاضي سلام زیدان ، الفرق بین القرار والحكم القضائي في الدعوى المدنیة ، مكتبة الجیل
 . ٢٠١٣العربي ، الموصل ، 

vi.  ، د. صبري محمد السنوسي محمد  ، اثار الحكم بعدم الدستوریة ، دار النھضة العربیة
 . ٢٠٠٠القاھرة ، 

vii.  القاضي ضیاء شیت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة العراقي ، مطبعة
 .١٩٦٩العاني ، بغداد ، 

viii.  القاضي ضیاء شیت خطاب ، فن القضاء ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، قسم البحوث
 . ١٩٨٤والدراسات القانونیة ، بغداد ، 

ix. التحول في أحكام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة) ، دار  د. عبد الحفیظ علي الشیمي ،
 . ٢٠٠٠النھضة العربیة ، القاھرة ، 

x.  الجزء  ١٩٦٩ لسنة ٨٣القاضي عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرفعات المدنیة رقم ،
 . ٢٠٠٨الثالث ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، 

xi. ة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات د. عبد العزیز محمد سالمان ، الأثار القانونی
 العملیة التي تثیرھا ، منشورات نادي القضاة ، القاھرة ، دون سنة نشر .

xii.  ، ٢٠٠٧د. عصمت عبد المجید بكر ، شرح قانون الأثبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد . 
xiii. ١٩٨٩، القاھرة، د. محمد عبد اللطیف ، إجراءات القضاء الدستوري، دار النھضة العربیة . 
xiv.  د. محمد فؤاد عبد الباسط ، ولایة المحكمة الدستوریة العلیا في المسائل الدستوریة ، منشأة

 . ٢٠٠٢المعارف ، الإسكندریة ، 
xv.  د. محمد فوزي نویجي ، التفسیر المنشئ  للقاضي الدستوري (دراسة مقارنة) ، دار النھضة

 العربیة ، القاھرة ، دون سنة نشر .
xvi. صلاح عبد البدیع، قضاء الدستوریة في مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة،  د. محمد

٢٠٠٢ . 
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xvii. ) وتطبیقاتھ العملیة ،  ١٩٨٠) لسنة ٤٥القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون التنفیذ رقم
 . ٢٠٠٩المكتبة القانونیة ، بغداد ، 

xviii. مقارنة دراسة( الدستوري القضاء في العملیة الاعتبارات دور،  العصار محمد یسري. د ، (
 . ١٩٩٩،  القاھرة،  العربیة النھضة دار

xix.  د. یسري محمد العصار ، التصدي في القضاء الدستوري (دراسة تحلیلیة مقارنة) ، دار
 . ١٩٩٩النھضة العربیة ، القاھرة ، 

  - ثانیاً : الأطاریح والـــــرسائل الجـــــامعیة :
تفسیر (دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلیة رفاه طارق حرب ، اختصاص القضاء الدستوري بال

 . ٢٠٠٨الحقوق ، جامعة النھرین ، 
 - ثالثاً : الــــبحـــــوث :  

i.  د. أحمد كمال أبو المجد ، دور المحكمة الدستوریة في النظامین السیاسي والقانوني في
كمة الدستوریة العلیا مصر (الجزء الثاني) ، مقال منشور في مجلة الدستوریة ، مجلة تصدر عن المح

 . ٢٠٠٣، السنة الأولى ، العدد الثاني ، القاھرة ، 
ii.  د. إسلام إبراھیم شیحا ، العدول عن السوابق الدستوریة في القضاء الأمریكي ، بحث

منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، السنة الثانیة 
 . ٢٠٢٠ل ، والستون ، العدد الأو

iii.  د. عمار طارق عبد العزیز وكمال مرضي علاوي ، دور السلطات العامة في تنفیذ أحكام
القضاء الدستوري (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، 

 . ٢٠٢٠كلیة القانون ، جامعة بابل ، العدد الأول ، السنة الثانیة عشر ، 
iv. م عبد دھش الشیباني ، أھمیة مبدأ العدول القضائي في تقویم أحكام المحكمة الاتحادیة د. غان

، كلیة القانون ، جامعة  العلیا في العراق ، بحث منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة
 . ٢٠٢٢) ، العدد الأول ، ١٣القادسیة ، المجلد (

v.  ، العوامل المؤثرة في عدول المحكمة العلیا د. قصي علي عباس ود. حسین جبر حسین
الأمریكیة عن سوابقھا الدستوریة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة 

 .٢٠٢٠بغداد ، العدد الثاني ، 
vi.  د. محمد فوزي نویجي ود. عبد الحفیظ علي الشیمي ، تفسیر القاضي الدستوري المضیف

ن ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد الثاني ، ودوره في تطویر القانو
 . ٢٠١٧الجزء الأول ، 

vii.  د. مصدق عادل طالب ، العدول عن مبدأ السوابق القضائیة طبقاً لدستور جمھوریة العراق
 .٢٠٢١)، ٤١، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، العدد(٢٠٠٥لسنة

viii.  د. میثم حنظل شریف وآخرون ، حجیة قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا على المحكمة نفسھا
في ضوء أحكام الدستور والقضاء والفقھ ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة 

 . ٢٠١٣والسیاسیة ، كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، المجلد الرابع ، العدد الأول ، 
ix. یثم حنظل شریف وصبیح وحوح حسین ، أثر تفسیر نصوص الدستور على تحول د. م

) ، العدد ٢٥أحكام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل ، المجلد (
 . ٢٠١٧الثالث ، 
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x.  د. نعمان أحمد الخطیب ، حكم المحكمة الدستوریة قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستوریة في
دن (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة البحرین ، المجلد الإر

 . ٢٠١٩السادس عشر ، العدد الأول ، 
xi.  د. یاسر عطیوي عبود ، المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة ودورھا في حمایة نصوص

، جامعة بابل ، المجلد  الإنسانیة الدستور (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة كلیة التربیة للعلوم
 . ٢٠١٠الأول ، العدد الثالث ، 

 -رابعاً : التشریعــــــــات :
i.  الوقائع العراقیة " ، العدد  ٢٠٠٤قانون ادارة الدولة للمرحلة الإنتقالیة (الملغى) لسنة " ،

  .٢١/١٢/٢٠٠٣) ، في ٣٩٨١(
ii.  ٢٨) ، في  ٤٠١٢ة " ، العدد (، " الوقائع العراقی ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 

/١٢/٢٠٠٥. 
iii. ) المعدل ، " الوقائع العراقیة " ، العدد  ١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم

 . ١٠/٨/١٩٦٩) ، في ١٧٦٦(
iv. ) في ٢٧٢٨المعدل ، " الوقائع العراقیة " ، العدد ( ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الأثبات رقم ، (

٣/٩/١٩٧٩. 
v. الوقائع العراقیة " ، العدد  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠رقم ( ادیة العلیاقانون المحكمة الاتح " ،

 .١٧/٣/٢٠٠٥، في ) ٣٩٩٦(
vi. ) في ٤٤٩٩، " الوقائع العراقیة " ، العدد ( ٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم ، (

١٦/٧/٢٠١٨ . 
vii. الوقائع العراقیة " ،  ٢٠٢١) لسنة ٢٥رقم ( قانون التعدیل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا " ،

 . ٧/٦/٢٠٢١) ، في ٤٦٣٥العدد (
viii. ) (الملغى) ، " الوقائع العراقیة " ، العدد  ٢٠٠٥) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم

)٢/٥/٢٠٠٥، ) ٣٩٩٧. 
ix. ) ٤٦٧٩العدد (، " الوقائع العراقیة " ،  ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

   ،١٣/٦/٢٠٢٢ .  
 -خامساً : المـــوسوعـــات :

i. ) المجلد الأول ، ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ -٢٠٠٥أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام ، (
 . ٢٠٠٨جمعیة القضاء العراقي ، بغداد ، 

ii. ) جمعیة ،  ) ، المجلد الثاني٢٠٠٩ -٢٠٠٨أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للأعوام
 .٢٠١١القضاء العراقي ، بغداد ، 

iii.  المجلد الثالث ، جمعیة القضاء العراقي  ٢٠١٠أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لسنة ،
 .٢٠١١، بغداد ، 

iv.  المجلد الرابع ، جمعیة القضاء العراقي  ٢٠١١أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لسنة ،
 .٢٠١٢، بغداد ، 

v. المجلد السابع ، جمعیة ٢٠١٥-٢٠١٤ات المحكمة الاتحادیة العلیا لعامي (أحكام وقرار ، (
 . ٢٠١٧القضاء العراقي ، بغداد ، 

vi. ) المجلد الثامن ، المحكمة ٢٠١٧- ٢٠١٦أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعامي ، (
 . ٢٠١٨الاتحادیة العلیا ، بغداد ، 
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vii. المجلد التاسع ، اصدارات المحكمة  ٢٠١٨ا للعام  أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلی ،
 . ٢٠١٩الاتحادیة العلیا، دار الرافدین والبیت القانوني ، بیروت ، 

viii.  دار العراقیة للطباعة ١٢، المجلد ( ٢٠٢١أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا للعام ، (
 . ٢٠٢٢والنشر والتوزیع ، بغداد ، 

ix. الدولة شورى مجلس،  العدل وزارة،  ٢٠١٤ لعام الدولة شورى مجلس وفتاوى قرارات  ،
 . ٢٠١٥بغداد ، 

x. ٢٠١٧، بغداد ،  الدولة إصدارات مجلس،  ٢٠١٦لسنة  وفتاواه الدولة مجلس قرارات . 
  سادساً : الندوات :

د. مھا بھجت یونس ، المحكمة الاتحادیة العلیا وأختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین ، ندوة 
، بیت الحكمة ، بغداد ،  ٢٥/٦/٢٠٠٨یة عقدھا قسم الدراسات القانونیة ، بیت الحكمة ، في علم

٢٠٠٨ .  
  سابعاً : المقالات والتعلیقات :

i.  د. علي ھادي عطیة الھلالي ، الولایة التكمیلیة للمحكمة الاتحادیة العلیا على قضایا عدم
 محكمة الاتحادیة العلیا .تنفیذ أحكامھا ، مقال منشور على الموقع الألكتروني لل

ii. ) ٢٠٢١) لسنة ٩٠د. مصدق عادل طالب ، تعلیق على قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 
) ، منشور في مجلة ٢٠٠٥(العدول عن مبدأ السوابق القضائیة في دستور جمھوریة العراق لسنة 

  . ٢٠٢١الثاني ، ) ، العدد ٣٦العلوم القانونیة ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، المجلد (
  - ثامناً : المـــواقع الالكترونیة :

i.        :الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادیة العلیا/www.iraqfsc.iq   
ii.    : الموقع الالكتروني لقاعدة التشریعات العراقیةwww.iraqld.iq/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


